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 المقدمة

 

ولا عرفناك إلا  ،فما حمدناك ربنا إلا بمحامدك  ، ما تمّ حمدٌ إلا بحمدهالذي الحمد لله 

ولا  ، بنعمتك لاإ ولا عصيناك ،ك إلا بمِنّتِ أطعناك ولا  ، ولا أحببناك إلا بتحبُّبكِ ،ئلك بدلا

 ها .مناكبر  كالغاياتُ إلا بتذليل تِ غر ولا بُلِ  ،هامصاعبر  بتليينكإلا  الأمورُ لنا ت تيسّر 

 لا إله إلا أنت . ،ولك المجد  ،فلك الحمد كله 

وعلى  ،ونعمته المسداه : محمد بن عبد الله  ،والصلاة والسلام على رحمة الله المهداة 

 تلذذت بتسبيحه الشفاه .وما  ،الجباه  لله ما سجدت ،اه ذريته وأزواجه ومن اهتدى بهد

 أما بعد :

الإسلامية يعرف مكانة علوم السنة النبوية عند علماء المسلمين ، فكل دارسٍ للعلوم 

وما نشأ  ،نقد رواياتها وتمحيصها في و ،ومقدار الجهد المبذول في جمع السنة وتدوينها 

 من ألوف المصنفات . وما أُ لّف فيه ،لخدمة ذلك من علوم 

وإن أيس وأوضح ما يبين ضخامة تلك الجهود هو أن تُراجع كتب فهارس كتب السنة 

في مختلف فروعها  ،وأن تُنظرر مساردُ أسماء مصنفات علوم السنة  ،القديمة والحديثة 

بات فنونها  عِّ  أو الموجودة في فهارس ،وهي مسارد كثيرة : المطبوع منها في كتب  ،ومُـترشر

المكتبات العامة التي لها عناية بالتراث العربي والإسلامي =  ليجد فيها الباحث مكتبة 

ا   ، إن لم تكن أكبرها على الإطلاق .هي من أكبر مكتبات العلوم  ،ضخمةً جدًّ

لَّ نقاش ؛ إلا المبذول في خدمة السنة النبوية لا يمكن أن يكون مح فضخامة الجهد

أو من لا  تُفيده أدلة المشاهدة والعيان اليقينية  ،جهلا منه بها  عند من لا يعرف تلك الجهود

أما معالجة عدم معرفة من لا ف. المستكبرين المعاندين مرضى الشك ومن  من ،يقينًا ولا ظنًّا 

كاك يعرف تلك الجهود : فهو أن يعرفها بذلك الاطلا ع الميسور الواضح . وأما معالجة الشُّ
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 وإنما هو علاج نفسي أو أخلاقي ! ،ا معرفيا والمعاندين : فليس علاج

 ،لا يستلزم صحة المنهج وقد يقول قائل : إن ضخامة الإنتاج وعِظرم الجهد المبذول 

ولا يستلزم تحقيق الأهداف المرجوة من ذلك الجهد . وهذا  ،ولا يستلزم صوابية النتائج 

 إلى ضخامة الجهود المبذولة ولكننا نلفت النظر ،القولُ بإجماله له وجه صحيح .. بلا شك 

والحديث عن صحتها  ،وهو أن دراسة تلك الجهود  ،أمر مهم  لنؤكّد على ،في علوم السنة 

ولا ميسورا  ،وعن صوابية نتائجها وعن تحقيقها لأهدافها )نفيًا أو إثباتًا( ليس أمرًا سهلا 

في ولا يمكن أن يتم بمرور عاجل ووقفة قصيرة أو طويلة لا تُ  ،لكل أحد  ه ور ذلك الجهد حقَّ

على  عابرٍ  والذي لن يتم بمرورٍ  ،الفهم والتحليل والنقد الموضوعي العلمي من الاطلاع و

 يضع النتيجةر  ولا بنقدٍ  ،لقواعده  سطحي   ولا بتحليلٍ  ،ولا بفهم كليل لتقريراته  ،نزرٍ يسير منه 

 .ات القديمة والمعاصرةبعض الأطروحقبل البحث .. كما نشاهده كثيًرا للأسف الشديد في 

 صِ والتخصُّ  ثلاثين سنة من البحث الجادِّ  عدما يزيد علىولذلك فقد جاء هذا البحث ب

 ،غايةر الحرص كنت فيها حريصًا على سعة الاطلاع عليها  ،الدقيق في علوم السنة المشرفة 

منتقدًا  ،ليله متعمّقا في درسه وتح ،اطلاعا على نتاجها النظري والتطبيقي ، مدقّقًا في فهمه 

وفاحصا بأشد ما أستطيعه من الفحص والتمحيص وطول التفكّر وحيادية النظر = حتى 

درتها على تحقيق لق (1)وبتقييمٍ  ،حول علوم السنة  مهمةٍ  جر إلى نتائ كاملةٍ  بطمأنينةٍ  خرجتُ 

 ،فكرية ها الوقواعدُ  ،لتلك العلوم  العقليةُ  الأسُسُ واتضحت لي  ،لها  ةِ در أهدافها المحدَّ 

وهو ما كانت  ،ه إبرازُ  نقصُ . وعلمت أن هذا هو ما كان ير ها النقدية معاييرِ  وفلسفةُ منطلقاتِ 

ها ويُـ ، ها أوّلاً عمّق فهمر لكي يُ  ،إليه السنة محتاجةً أشدَّ الاحتياج  علومُ  نر تطبيقر سِّ )عند حر

وعلى مقدارِ  ،نتائجها  ةِ على مدى صوابيّ :  عطي الدليلر يُ و ، ثانيًا دارسيها المتخصصين فيها(

  . وعلى حدود دقة معاييرها النقدية ، الثقة بصحة منهجها وعِلْميّته

                                                             

على الراجح عندي . ولا أرى صحة الإلزام ،  م : بمعنى تحديد القيمة وتقدير الوزن( التقييم والتقوي1)

 بـ)التقويم( في مثل هذا السياق .
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تلك الأسُسِ العقليةِ التي  أن من أوجب الواجبات علّي هو إبرازر  ولذلك فقد وجدتُ 

والذي يقوم على إثبات أن هناك  ،خاصةً في جانبها النقدي  ،السنة النبوية  تقوم عليها علومُ 

وأن  ، يلةً دقيقةً ومنهجيةً علميةً تُوصِلُ إلى الثقة بصحة المرويات المنقولة عن النبي وس

ه  مكن تمييزه وفصله عنويُ  ، النسبة إليه  صحيحٌ ثابتُ  من المنقول عنه هناك جزءًا  ضدِّ

 . أو المكذوبة عليه  ، المنقولات الموهومة عنه  : من 

ك الأسس العقلية لعلم النقد الحديثي من أهم وأعود وأقول : لقد أصبح إبراز تل

المهمات وأوجب الواجبات ؛ لأنه هو الذي يحقق ثلاثة أهداف في غاية الأهمية للسنة 

 وعلومها :

ها  ويُوصل إلى معرفة مقاصد  ،الأول : أن فهم هذه الأسُس هو الذي يُعمّقُ فهمر

ل دارسها يتجاوز مجرّد حفظها ويُنيط تلك القواعد بعللها وأسبابها ؛ مما يجع ،قواعدها

نها إلى فقهها وفهم منطلقاتها العقلية .  وترلقُّ

الذي يصل حدَّ إدراك عللها  ،الثاني : أن ذلك الفهم الدقيق لقواعد النقد عند المحدثين 

هو الشيء الوحيد الذي سوف يجعل النقد الحديثي نقدًا  ،ومقاصدها ومنطلقاتها العقلية 

الحقيقية . وبغير هذا الفهم سيحصل ما العلمية ولا يعارض منطلقاته  ،ض لا يتناق ،منهجيًّا 

غلاط وقوعهم في كثير من الأنشاهده لدى كثير من المتسورين على نقد السنة من 

بعد أن كان لها أكبر الأثر  ،كان لها أكبر الأثر في تشويه صورة هذا العلم التي  ،تناقضات الو

أو في تعليل سبب الصحة أو  ،: بالتصحيح والتضعيف في سوء نتائج أحكامه الجزئية 

 الضعف .

والذي يعتمد على بيان  ،أن ذلك الفقه العميق لطريقة المحدثين النقدية الثالث : 

 ح متانةر وضِّ وهو الذي يُ  ،ذلك النقد  ةر يّ مِ عِلْ  ثبتُ ـالأسس العقلية لنقدهم : هو الدليل الذي يُ 

يُمكن الاعتمادُ عليه في تمييز  ،ردٌ حياديٌّ موضوعي وأنه منهج علميٌّ مطّ  ،ذلك المنهج 

وبغير إدراك تلك الأسس العقلية لن يتم .  أو أنه ليس كذلك  ،صحيح المرويات من سقيمها 

بل سيكون التصور عنه مجرّد انطباعات  ،التصور الصحيح عن منهج المحدثين النقدي 
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الأفكار النمطية التي لا تعتمد على الدرس تخضع كثيًرا للعاطفة والقناعات السابقة و ،نفسية 

 ،تصورات لا تعتمد على دليل  وإنما تنطلق في أحكامها من ،العلمي والنظر الموضوعي 

عن المنطلق العلمي في )كلَّ البُعد(  بعيدةً ستكون بل  ،الحيادية الإنصاف وعن  أجنبيةٍ 

 وفي الخروج بالنتائج وإصدار الأحكام . سِ رْ الدَّ 

وإلى  ،ا حدا بي إلى القيام باستخراج الأسس العقلية لعلم نقد السنة النبوية وهذا هو م

وبحسب ما  محاولة تقريبها وتيسير فهم منطلقاته العلمية والمنهجية ، على وجه الاختصار !

وهو : إعادة النظر في طريقة دراسة علوم الحديث على  ،أظنه يفي بالغرض من هذا البحث 

كم لها أو عليها في عصور ازدهارها . ثم الحُ أصلًا قد نشأت عليه  كما كانت ،أساس عقلي 

 بكل حيادية وموضوعية . ،بعد هذا الدرس 

 دثين بالقواعد العقلية لقبولهعلاقة قواعد قبول الخبر عند المح فقد عزمتُ على دراسة

اوزر وجود علاقة الأمر تج أيُّ علاقة ؟ أم لعلّ هل بينهما علاقةٌ ما ؟ أو ليس بينهما لنتبيّنر : 

فلم تنطلق إلا وهي  ،الحديث مؤسسةً أصلا على أُسُسٍ عقلية  إلى تكون علومُ  ،بينهما 

  ولا حقّقت غايتها إلا في مضمار الفكر الدقيق .  ،بلجام العقل العميق  محكومةٌ 

وفي أي زمن من  ،في أي علم من العلوم  ،ما  نقديةٍ  قواعدر نفحص إذا أردنا أن ولكننا 

على قواعد علمية صحيحة )وهي المنهجية  مبنيةً  ها : هل كانتللتثبت من ،مان الأز

حقيقية )وهي أم كانت مبنية على نظريات متفرّقة لا تربط بينها علائقُ  ،الصحيحة( 

 أحد طريقين :في سبيل هذا الفحص قد نسلك اللامنهجية( = فإننا 

من نحو كون  ،عد النقدية ذاتها االقوة عن الأدلة الخارجفحص قد نتوجّه إلى الأول : 

فًا فيها . وهذا النوع من الفحص ، العلماءمتفقًا عليها بين  تلك القواعد  الخارجي أو مختلر

فٌ على ـعر وتكثر عليه الاعتراضات ؛ لأنه تر  ،لكنه يتأثّر كثيًرا بالأدلة الخطابية  ،نافعٌ ولا شك  رُّ

النظر إليه نفسه ولا بالتعرف على لا ب ، كمن يعرف الشيء بآثاره ،شيء من خلال شيء آخر 
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  . (1)حقيقته عينها

                                                             

من إجراء ،  لكنها من الأدلة الصحيحة : ما مارسه بعض أئمة السنة،  من هذه الأدلة الخارجيةو (1)

 ومن جهة غير متهمة في نواياها :،  اختبارٍ علمي عملي  

 ذلك هاتان القصتان المتشابهتان : ومن 

،  مع أحد جلّة أهل الرأي، خلاصتها أنه عرض على أبي حاتم أحاديث بي حاتم الرازيلأالأولى : 

.  ، ورآه من دعوى علم الغيب ، فعجب الرجل من ذلك فميّز أبو حاتم بينها بأحكامه المختلفة

 . وطلب منه أن يسأل غيره من أهل النقد توه، وإنما هو علمٌ أو فأخبره أبو حاتم بأن هذا ليس كذلك

، واتفقت أحكام  دلّ ذلك على أن كلامهم بعلم، لا بمجازفة. ففعل ذلك الرجل هذا،  ، فإن اتّفقا

. فضرب له أبو حاتم مثلاً  ، فعجب ذلك الرجل من ذلك غاية العجب الناقد الآخر )وهو أبو زرعة(

، لمن كان جاهلا بعلمهم  ي يكرّره المحدثون دائمًا ، ذلك المثل الذ لذلك بالصيرفي والجوهري

ديث وكذلك نحن، رُزقنا علمًا لا يتهيأ لنا أن نخبرك كيف علمنا بأن هذا الح» ثم قال أبو حاتم: 

ضمن كلامٍ ،  ثم علّق ابن أبي حاتم على هذا الخبر بقوله«.  نعرفه كذب وهذا حديث منكر، إلا بما

.  «النبوّة ، وأن يكون كلاماً يصلح أن يكون من كلام  الة ناقليهويُقاس صحّة الحديث بعد» له: 

  ( .351-350تقدمة الجرح والتعديل لابن أبي حاتم )

الحجة أن  : قال؟ ما الحجة في تعليلكم الحديث : وقال له رجل ،  الرازيزرعة  بيوالثانية : لأ

ولا تخبره ،  فتسأله عنه،  بن وارةثم تقصد محمد بن مسلم ،  فأذكر علته،  تسألني عن حديث له علة

فإن . ثم تميز كلامنا على ذلك ،  فيعلله،  ثم تقصد أبا حاتم،  فيذكر علته،  بأنك قد سألتني عنه

فاعلم : وإن وجدت الكلمة متفقة ،  فاعلم أن كلا منا تكلم على مراده : وجدت بيننا خلافا في علته

ن هذا العلم أشهد أ : فقال،  فاتفقت كلمتهم عليه،  ففعل الرجل ذلك: قال . حقيقة هذا العلم 

الجامع لأخلاق الراوي ( ، و585)رقم -تحقيق : محمد عوامة  –المدخل للبيهقي  « .لهامإ

 .( 443، والفوائد المستغربة لابن بشكوال )رقم (1777للخطيب )رقم  وآداب السامع

 ؛ لأنه يقوم على اعتماد استحالة وهذا منهجٌ اختباريٌّ علميٌّ للتثبّت من صحة منهج المحدثين

في تمييز الحكم العلمي المتقن الضوابط من ،  توالي المصادفات الاعتباطية على شيء واحد

 الحكم المبنيّ على التخرّصات والضوابط غير المتقنة .
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لنفحصها من داخل العلم نفسه . وهذه  ،قد نتوجّهُ إلى القواعد النقدية نفسها الثاني : و

لمعرفة متانة منهجها النقدي من  ،هي الطريقة الأقوى والأصح في فحص القواعد النقدية 

فٌ عليها ـرُّ عر لا من خلال آثارها ولا الدلائل  ،وبفحصها هي  ،من داخلها  عدم متانته ؛ لأنها تر

 الخارجية .

عميقًا بالعلم صحيحًا وغير أن صعوبة المنهج الثاني تكمن في أنه يستوجب علمًا 

 ،قاعدةً .. قاعدةً   :المراد فحص قواعده النقدية ؛ لأن نقد القواعد يحتاج إلى معرفتها أولاً 

در و، فلسفة( كل قاعدة منها و) مةِ كْ حِ  ثم علينا معرفةُ  ،نها م شيءٍ  ولا نسيانِ  دون جهلٍ  أن نُحدِّ

ها ها العلمي مُنطلقر  ـدر عَّ ُ السببر العلميَّ الذي قر ثم نحتاج إلى محاكمة هذه  ،الذي يُبينِّ

م بقية القواعد وفلسفاتها الحكمة وفحص تلك الفلسفة مع بقية  دقها في نختبر صل ،حِكر

ا مكتملا  ،تحقيق هدفها النهائي  بلا ثغرات تقدح  ،وهل يشكّلُ اجتماعُ تلك القواعد بناءً نقديًّ

 أم هو بخلاف ذلك . ،في صحة نتائجه كلها أو بعضها 

على السير عليه في هذا  إن هذا المنهج العلمي لفحص قواعد النقد هو ما حرصتُ 

 البحث ؛ لأقدّم جوابًا عن سؤال يقول :

المحدثين قواعد منهجية صحيحة ؟ هل كانت مبنية  هل كانت قواعد نقد الحديث عند

 على أُسُسٍ عقلية متينة ؟
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 الأول :  الفصل

 . السبب العقلي لردّ الخبر

 

وطبقةً  ، بعد جيل ا جيلًا ها رواتُه يتناقلُ  ، مرويةٍ  النبوية عبارةً عن أخبارٍ  لما كانت السنةُ 

بر أن يكون منهجُ التثبّتِ لص جر للتثبّت من  الذي يُوجبه العقلُ  حّتها هو المنهجر بعد طبقة = ور

لن تختلف السنة النبوية في منهج نقدها عن خبٍر من الأخبار ؛ إلا لذلك فو .جميعها لأخبار ا

وحينئذ لن يكون اختلاف منهج نقدها  ،إذا اختلفت عنه في طريقة النقل أو في أهمية الخبر 

هذا لا في أصل  ،لعقلي الكلي لنقد الأخبار عن منهج نقد الخبر إلا في تفاصيل المنهج ا

 المنهج .

وجب أن نتحدّث عن منهج العقل في نقد أي خبر من  ،وقبل الخوض في تفاصيل ذلك 

ثم نوازن به منهجر  ،الأخبار التي يسمعها الإنسان ؛ لنقرّر هذا المنهج العقلي أولا بوضوح 

   نقد المحدثين للسنة النبوية بعد ذلك .

 : يبدأ بتقرير ما يليلعقلي للتثبّت للأخبار والمنهج ا

فمجرّدُ قبولهم  ،موافقٌ للواقع خبٌر أن الخبر لا يقبله العقلاءُ إلا إذا كانوا معتقدين أنه 

بأنه خبٌر موافقٌ للواقع . والعكس بالعكس : فلا يردُّ العقلاءُ  ملخبٍر من الأخبار فهو حكمٌ منه

فمجرّدُ رفضهم لقبول خبٍر من الأخبار  ،خبٌر مخالفٌِ للواقع خبًرا إلا إذا كانوا معتقدين أنه 

 فهو حكمٌ منهم بأنه خبٌر مخالفٌِ للواقع .

 وردُّ الخبر هو : اعتقادُ مخالفته للواقع . ،فقبول الخبر إذن هو : اعتقادُ موافقته للواقع 

 بكل وضوح وسهولة . ،هذه هي حقيقة القبول والردّ للأخبار 

 ،ل أن يقبل خبًرا من الأخبار فعليه الحذر من أن لا يكون مخالفًا للواقع فإذا أراد العق

سيقبله فقط ؛ وعندها  خبٌر موافقٌ للواقعفقد ثبت أنه  ،فٍ للواقع مخالِ  من كونه غيرر  فإذا تثبّتر 
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 العقلُ دون تردّد .

وما دام الخبر هو ما يتناقله الناس من الأقوال ويحكونه من الأفعال والقصص 

فهم من  ،= هم الناس أنفسهم فستكون أسبابُ كونه موافقًا للواقع أو مخالفًا له  ،وادث والح

يجعلون خبرهم موافقا للواقع أو مخالفًا له . وليس للواقع الماضي )الذي أصبح خبًرا( 

والناس  ،أو قولٌ ما قيل وحادثٌ لم يقع  ،وقع قد قيل أو حادثٌ قد فهو قولٌ  ،علاقةٌ في ذلك 

  تناقلوا الخبر هم من جعلوا خبرهم هذا موافقًا لذلك الماضي أو مخالفًا له .  الذين

 ،وحاولنا أن نرجعها إلى أصولها  ،لو تأمّلنا أسبابر مخالفة الخبر للواقع لذلك فو

وكلا  ،لا ثالثر لهما  ،في سببين اثنين لوجدنا أن أسبابر مخالفة الخبر للواقع تنحصر 

 ه من الناس )كما سبق( :السببين يرجع إلى ناقلي

وهو الكذب . فإذا تعمّدر المخبـِرُ من  ،الأول : هو الإخبارُ بخلاف الواقع عمدًا فالسببُ 

 ،له  ذا اختلق خبًرا لا أساسر فسيكون خبره مخالفًا للواقع . فإ ،الناس أن يُُبر بخلاف الواقع 

 ،يؤثر في الإفادة من الخبر  مما ،منه ما هو منه  حذفأو  ،الخبر ما ليس منه أضاف إلى أو 

فسوف يكون خبره مخالفًا  ،وتعمّد وإرادةٍ واعيةٍ  عن قصدٍ  وكان فعلُه لذلك أو شيءٍ منه

 للواقع . 

وهو الخطأ غير المقصود . فإذا  ،الثاني : هو الإخبارُ بخلاف الواقع بغير عمد والسببُ 

مما  ،أو نقص منه ما هو منه  ،ا ليس منه أو زاد في الخبر م ،له   للخبر ما لا أصلتوهّمر الناقلُ 

فسوف يكون   ،ولا تعمد  عن غير قصدٍ وكان فعلُه لذلك كله  ،يؤثر في الإفادة من الخبر 

 خبره مخالفًا للواقع أيضًا . 

 ،)الكذبُ( و)الخطأ( : هذان هما السببان العقليان الوحيدان لمخالفة الخبر للواقع فـ

 الوحيدان لردّ الخبر وعدم قبوله . العقليان ولذلك فهما السببان

ولذلك فسيكون  ،( و)الخطأ( فسيكون خبًرا موافقًا للواقع )الكذبِ وأيُّ خبٍر نجا من 

سالـمًا من  وهو : أن يكون خبًرا ،لقبول الخبر   الوحيدُ العقليُّ  . وهذا هو الشرطُ خبًرا مقبولا 

 )الكذبِ( و)الخطأ( .
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و)الخطأ( هي الشرط الذي يُوجبه العقل لاعتقاد أنه  وإذا كانت نجاة الخبر من)الكذبِ(

في تحقُّق هذه النجاة سببًا في الوقوع في فخّ الخبر  خللٍ  فسيكون أيُّ  ،خبٌر موافقٌ للواقع 

وسيترتّب  ،وسيكون سببا لاعتقاد موافقة خبر للواقع وهو غير موافق له  ،المخالف للواقع 

نتج عن اعتقاد صحته من وبقدر ما سي ،بر على ذلك من المفاسد بقدر أهمية ذلك الخ

 أو أقوالٍ أو أفعالٍ . اعتقاداتٍ 

وإذا كانت نجاة الخبر من)الكذبِ( و)الخطأ( هي الشرط الذي يُوجبه العقل لاعتقاد أنه 

أمرٍ بإضافة  -فستكون أي زيادةٍ على الشرط الذي يحقّقُ تلك النجاة  ،خبٌر موافقٌ للواقع 

وفي  ،سببًا في ردّ أخبارٍ تستوجب القبول  -لما تُشترط النجاةُ منه ( سوى)الكذبِ( و)الخطأ

اعتقاد مخالفة خبٍر للواقع وهو موافقٌ له . وسيترتّبُ على ذلك من المفاسد قرينُ ما سيترتّب 

 .وبأسباب اختلافه عينها  ،وبالقدر المختلف نفسه  ،على قبول ما يستوجب الردّ 

قسمةً عقليةً حاصرةً من جهة تحقق نجاته من آفتي  بذلك يمكن أن نقسّمر الخبرر و

 مخالفته للواقع )الكذب( و)الخطأ( إلى قسمين :

 الأول : ما قامت البراهيُن دالّةً على أنه قد نجا من )الكذب( و)الخطأ( .

 براهين التي تدلُّ على ذلك .الوالثاني : ما لم تقم له 

ين تدلُّ على ذلك( ينقسمُ أيضًا إلى قسمين وهذا القسم الثاني )وهو : ما لم تقم له براه

 : أيضًا بناءً على القِسمة العقلية الحاصرة القطعية ،

 كذبٍ أو خطأ أو كليهما .سبب الأول : ما قامت البراهين على أنه مخالفٌ للواقع ب

فلا هناك ما يدل على نجاته من  ،اهين التي تدلُّ على ذلك  برالوالثاني : ما لم تقم له 

 . (1)ولا ما تدل على وقوعه في شيء من ذلك ،ب والخطأ الكذ

                                                             

 أن نحيلفي ولكن لا بأس ،  لسنا محتاجين للاستدلال لها إلا بالعقل العقليةفي هذه القسمة  (1)

فقد ذكر هذه القِسمة أبو الحسين البصري المعتزلي ،  ن سبق إليهاممإلى أحد العقلاء  القارئ

علم منها ما ير : الأخبار »حيث قال : ،  (2/546في كتابه المعتمد في أصول الفقه )ه( 436)ت
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فالأخبار من جهة تحقق نجاتها من آفتي  ،وبذلك تصبح الأقسام )في الحقيقة( ثلاثة 

 هي :  ،الأخبار )الكذب( و)الخطأ( وعدم تحقق نجاتها منهما 

طأ( : وهو الأول : الخبر الذي قامت البراهيُن دالّةً على أنه قد نجا من )الكذب( و)الخ  

 الخبر المقبول بلا شك .

الثاني : الخبر الذي قامت البراهين على أنه مخالفٌ للواقع بسبب كذبٍ أو خطأ أو 

 كليهما : وهو الخبر المردود بلا شك .

 ،الخبر الذي لم تقم له البراهين التي تدلُّ على نجاته من )الكذب( و)الخطأ(  والثالث :

ف عن الحكم وقوعه في شيء من ذلك : وهو ما يجب فيه التوق ولا البراهين التي تدلُّ على

 له بالقبول أو الردّ ؛ لأنه خبٌر لم يتوفّر له شرطُ القبول ولا شرطُ الردّ .

ف لقبول الأخبار  لا يُُتلرفُ فيه بين  وهو تقريرٌ  ،هذا كله هو التقرير العقلي الصرِّ

فأي منهج لقبول  جبه ضرورة العقل البشري .يوافقُ ما تستو ،ريُّ المسلك طْ العقلاء ؛ لأنه فِ 

 : فسيرفضه العقل تمامًا وبالتالي ،الأخبار يُالف هذا المنهج فإنه سيكون منهجًا غير عقلي 

   يحاكمه إلى قوانينه الفطرية . حالرـما ،

سينحصر في السؤال المحوري  ،فالسؤال الذي يجب أن يجيب عنه هذا البحث إذن 

لى صاحبها أفضل الصلاة قبولهم للأخبار النبوية )ع حدثون في طريقةهل سار المالتالي : 

 ؟ت طريقتُهم مخالفةً لهذا المنهج م( على هذا المنهج العقلي ؟ أم كانوأتم التسلي

 سيكونفعلى هذا المنهج العقلي  تالمحدثين في نقد السنة قد سار طريقة تفإن كان

وأن قوانين نقدهم كانت قوانين منهجية  ،عندهم العقلي دليلا على وضوح هذا المنهج  هذا

 قاصرةً عن تحقيق أهدافها . وليست قوانينر عشوائيةً  ،دقيقة 

  ما سوف نجيب عنه في الفصل اللاحق )بإذن الله تعالى( : كله هو هذا و

                                                                                                                                                                                   

أو لا يعلم ،  اإما أن يعلم كذبه: أما التي لا يعلم صدقها : ها علم صدقر ومنها ما لا ير ،  هاها صدقر سامعُ 

  . «كذبها ولا صدقها
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 الفصل الثاني :

  علاقة شروط صحة الحديث

 بالمنهج العقلي لنقد الأخبار

شروط الحديث )الصحيح(  هي ،ل الحديث النبوي شروطًا لقبو لقد وضع المحدثون

سببًا لعدم في حديثٍ ما في اصطلاحهم . وعدّوا أيَّ اختلالٍ في شرط من تلك الشروط 

أي إنهم اعتبروا شروط الحديث الصحيح هي ميزان  عدم الحكم له بالثبوت .لو ،ه قبول

ك الشروط فهو الحديث فالحديث الذي تحقّقت فيه تل ،معرفة موافقة ذلك الحديث للواقع 

والحديث الذي لم تتحقق فيه تلك  ،ولذلك فهو الحديث المقبول  ،الموافق للواقع 

مُ له بموافقة الواقع  وهو  ،وقد يُحكم له بمخالفة الواقع  ،الشروط فهو الحديث الذي لا يُحكر

 الحديث المردود )بأقسام الردّ المعروفة عند المحدّثين( . 

لقبول الخبر يحصر شرط قبوله في  أن المنهج العقليكّرنا بذونحن فيما سبق قد 

وهما : الكذب )الإخبار بخلاف الواقع  ،سلامته من آفتي الخبر اللتين تجعله مخالفًا للواقع 

طُ الواقع بغير عمد( . فالخبر لا ي والخطأ )الإخبار بخلاف ،عمدًا(  لقبوله )أي  العقلُ  شترر

ثْـبُتر سلامتُه من الكذب والخطأ كليهما . لاعتقاد موافقته للواقع( ؛ إلا   أن تر

 فهل نقصت شروط المحدثين عن تحقيق هذا الشرط العقلي ؟ أو زادت عليه ؟

 وعرفنا سبب اشتراط المحدثين لها . ،هذا ما لن يتبين إلا إذا درسنا تلك الشروط 

وباجتماع هذه الشروط يكون  ،حدثين للحديث الصحيح خمسة شروط وشروط الم

 وهي الشروط التالية : ، (1)فقًا على صحته بينهملحديث متّ ا

                                                             

فهذا »بعد ذكره تعريف الحديث الصحيح المتضمن لهذه الشروط : ه( 643قال ابن الصلاح )ت  (1)

علوم الحديث لابن الصلاح « . بلا خلاف بين أهل الحديث،  كم له بالصحةهو الحديث الذي يُح 
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 عدالة رواة الحديث من أول السند إلى منتهاه . -1

 ضبطهم . -2

لرقَّى الحديثر عمـن رواه عنـه بطريقـة  -3 اتصال السند : بأن يكون كل راوٍ من رواته قد تر

 نه .لمن يأخذه عالحديثر حُسنر أدائه  التي يمكن أن تحقّق للراوي (1)من الطرق

دّه . -4  أن لا يكون الحديثُ مُـعرلاًّ بعِلّةٍ تقتضي رر

ه . -5 دَّ  أن لا يكون في الحديث شذوذٌ يقتضي رر

هذه الشروط من جهة علاقتها بتحقيق سلامة الخبر من آفتيه اللتين  فعلينا أن ندرس

و)الخطأ( . فإن ثبت أن هذه الشروط الخمسة قد  ،: )الكذب(  وهما ،أدركهما العقل 

عليه هذه  تْ لر فإن ذلك يدل على صحة المنهج الذي أُصِّ  ،تحقيق السلامة منهما جاءت ل

وتقتضيها الدراسةُ  ،على منهجية علمية دقيقة : يُوجبها العقل  وأنها شروطٌ مبنيةٌ  ،الشروط 

العلميةُ الموضوعية . وإن ثبت أن بعض هذه الشروط أو كلَّها لا علاقة له بتحقيق السلامة 

قْصُرُ عن تحقيقها من آفتي الأخ أو تزيدُ على ذلك باشتراط السلامة  ،بار : بأن كانت شروطًا تر

وليست  ،تخالف موجبات العقل  ،من غير هذين الشرطين = فستكون شروطًا غير منهجية 

 مبنيةً على دراسة علمية موضوعية . 

                                                                                                                                                                                   

(13 .) 

ولو قيل في »ف ابن الصلاح للحديث الصحيح : معلّقًا على تعريه( 702وقال ابن دقيق العيد )ت 

الاقتراح لابن ..« . هذا الحدّ : الصحيح المجمع على صحته هو كذا وكذا إلى آخره لكان حسناً 

 ( .187دقيق العيد )

ثم ذكر ،  ...«فالمجمعُ على صحته إذن : ( : »24في كتابه الموقظة )ه( 748وقال الذهبي )ت 

 شروط الحديث الصحيح .

وشرح الموقظة للشريف ،  (85-1/81ظر مناقشة هذه المسألة في : النكت الوفية للبقاعي )وان 

 ( .25-21العوني  )

ل : كالسماع والعرض والإجازة . (1) ـمُّ   هي التي يسميها العلماء بطُرق التَّـحر
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باحثر موالخطأ(  ،)الكذب  وسنجعل بيانر علاقة هذه الشروط الخمسة بآفتي الأخبار

لنبرز علاقة  ،نتناول في كل مبحثٍ منها شرطًا من شروط الحديث الصحيح  ،خمسة 

( يمكننا الخروج شرطًا شرطًا)باكتمال دراستها هاتين الآفتين . و اشتراطه بالسلامة من

وجبها )يُ :  وجبها العقل( منهجيةً )يُ : : هل كانت هذه الشروط شروطًا عقلية وهي ،بالنتيجة 

 ؟  م ليست كذلكالعلم( ؟ أ
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 : علاقة شرط )العدالة( بشرط السلامة من آفتي الأخبار :المبحث الأول 

ملازمة التقوى  تحملُ صاحبها على عرفنا أن العدالة هي : هيئةٌ راسخةٌ في النفسإذا 

التي يكون لها في قلب المتصف بها  ،وهي بعبارة مختصرة : متانة الديانة  ،(1)والمروءة

= (2)من كبائر الذنوب وما يلتحق بها من صغائرها ، ن ارتكاب ما يُالفهاازِعٌ يمنعه مو

  (3)عمومًا الكذبالاتصاف بن علاقة اشتراطها بآفتي الأخبار ؛ حيث إفإننا سنعرف 

ؤر على الكذب على النبي  خصوصًا مما ينافيان هذه العدالة الدينية منافاةً قاطعة ؛ صلى الله عليه وسلم والتجرُّ

 لأنهما من كبائر الذنوب.

المحدّثون روايته ؛ وأنهم لذلك قبل : أن الراوي الذي يتعمد الكذب لن ي معنى ذلكو

 اشترطوا هذا الشرط : لأجل السلامة من الكذب .

                                                             

 ( . 294-1/293المستصفى للغزالي ) (1)

 وانظر تعاريف العدالة في الكتب التالية : 

 ( .1405-1403، 116، 71لة : للإمام الشافعي )رقم الرسا -

 ( .226معرفة علوم الحديث : للحاكم ) -

 ( . 273-1/267الكفاية : للخطيب البغدادي ) -

قُ به من الذنوب : اختلاف المفتين للعوني )  (2)  ( .215-211انظر لبيان ما يُفسَّ

 : ويؤخذ ممن سوى ذلك ،  لا يؤخذ العلم من أربعة»قال الإمام مالك بن أنس :   (3)

 . ى الناس ور رْ وإن كان أر ،  هِ فر بالسَّ  نٍ لِ عْ مُ  ؤخذ من سفيهٍ لا يُ  -

أن  همُ تّ ن كان لا يُ إو،  ذلك عليه بر رِّ إذا جُ ،  يكذب في أحاديث الناس ؤخذ من كذابٍ ولا يُ  -

 .يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم 

 .يدعو الناس إلى هواه ،  ىولا من صاحب هوً  -

المعرفة والتاريخ للفسوي «  . إذا كان لا يعرف الحديث،   من شيخ له فضل وعبادةولا -

( ، 33والضعفاء للعقيلي )رقم ،  (2/32الجرح والتعديل لابن أبي حاتم )( ، و1/684)

  ( .490والمدخل للبيهقي )رقم
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 شرطٌ  بل هو ،إذن فاشتراط العدالة يقتضيه العقل للسلامة من تعمّد الراوي للكذب 

اشتراط دالة تشمل عدم الكذب ؛ لأن العتراط كون الراوي معروفًا باشمجرّد أوسع من 

 مع متانة الديانة التي يدل عليها استقامة دين وخُلُق المتصف بها .  الصدق

الذي هو  ،وبذلك يتبيّن أن المحدثين كانوا حريصين على انتفاء الكذب عن الرواية 

ولذلك فهو السبب العقلي الأول أيضًا لردّ  ،السبب العقلي الأول لمخالفة الخبر للواقع 

 الخبر .

م على إخباره بأنـه صـدقٌ لم فإ ن قيل : هل يكفي أن لا يُعرف الراوي بالكذب لكي يُحكر

 يكذب فيه ؟ ألا يمكن أن يكذب في خبر واحد ؟

 والجواب :

أولا : ينبغي أن نعترف في البداية أن المحدّثين كانوا متنبّهين لضرورة التحرّز من 

أن يكون عدلا . ثم يحق لنا  اشتراطهمب بل ،باشتراطهم أن لا يكون الراوي كذابا  ،الكذب 

بعد ذلك أن نناقش وسائلهم للتحرّز من الكذب : هل كانت وسائل تحقق غايتها بإتقان ؟ أم 

 كانت وسائل لا تحقّق تلك الغاية ؟

؛ لأن إهمال هذا التقعيد أو عدم ولا يصحّ أن ندرس هذا الأمر بغير هذا التقعيد 

 يعين على فهمه . ولن ،ه سِ رْ در بِ  استحضاره سيخلُّ 

لراوي بالكذب قد يُوهم أنه شرطٌ كافٍ في سياق : مع أن اشتراط عدم اتصاف ا ثانيًا

 فاشترطوا فوقر هذا الشرطِ شرطًا أعمَّ  ،ثين لم يكتفوا به إلا أن المحد الكذب ؛التحرّز 

اف عدم اتصبشرط  وعدم اكتفاء المحدثين. )كما سبق( الدينية  وهو العدالةُ  ،منه وأشمل 

اشتراط عدم  لا يقوم به ،يدلُّ على أنهم كانوا يريدون احترازًا إضافيًّا  ،الراوي بالكذب 

 فهذا يدلّ على علمهم بأن ،معرفتنا للراوي بالكذب . وماداموا يطلبون هذا الشرط الإضافي 

بل  اشتراط عدم معرفتنا للراوي بالكذب شرطٌ غير كافٍ للتحرّز من وقوعه في الكذب .

عُ في الاشتراط يدل أن  ينبغي  ،على أن العدالة الدينية هي التي تحقق هذا الاحتراز هذا التوسُّ

 ولا يتحقق الاحتراز من الكذب إلا بها . ،في رأي المحدثين 
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غافلين عن أن اتصاف الراوي بالصدق )بمعنى  غيرر ن وبعبارة أخرى : مادام المحدثو

أن  علىلا ينفي أن يحمله طمعٌ أو منفعةٌ ما عدم اشتهاره بالكذب أو بعدم افتضاحه به ( 

فإذا  فلا يبعد أنهم قد تحرّزوا منه .=  (1)فلا يُفتضح بالكذب ،يكذب مرة أو مرات قليلة 

فلعل في  ،فلا بدّ أن نتأمّلها  ،من نفي تهمة الكذب عن الراوي  علمنا أن العدالة الدينية أشملُ 

 قق ذلك الاحتراز المطلوب . يح شموليتها لصفات غير نفي التهمة بالكذب ما

العدالة الدينية التي يشترطها المحدثون هي في حقيقتها الوازعُ النفسي من فإذا علمنا أن 

تحت ضغط أيّ إغراءٍ أو صلى الله عليه وسلم الذي يمنع المتصف بها من الكذب على النبي  ،الكذب 

يعتقد أن الله ولو كان آمنًا من الافتضاح بالكذب ؛ لأن العدل لا يكون عدلا حتى  ،مصلحة 

تعالى مطلعٌ عليه ؛ ولا يكون عدلا حتى تكون فضيحةُ الآخرة وعقوبتها عنده أشدَّ من 

فلها من  ،خارجي فضيحة الدنيا وعقوبتها . ولذلك فالعدالة وازعٌ نفسيٌّ لا يحتاج إلى رقيب 

النار أو كالوازع النفسي من أن يلقي عمومُ العقلاء أنفسهم في  نفسها أشد رقيب على نفسها .

                                                             

أن ،  (7جاء في حديث قصة هرقل مع أبي سفيان بن حرب المروية في صحيح البخاري )رقم (1)

أمر ،  وكان أبو سفيان على دين قومه قبل أن يُسلم،  صلى الله عليه وسلمهرقل لما أراد أن يسأل أبا سفيان عن النبي 

فيما لو كذب على هرقل في ،  لكي لا يُجلوا من تكذيبه،  أصحاب أبي سفيان أن يقفوا وراءه

« . عليَّ كذبًا لكذبتُ  فوالله لولا الحياء من أن يأثرُِوا»أجوبته . فقال أبو سفيان )رضي الله عنه( : 

وفيه دليل على أنهم كانوا »( : 1/46فعلّق الحافظ ابن حجر على ذلك بقوله في فتح الباري )

دون قوله يكذبوا ،  وفي قوله يأثروا . أو بالعرف،  إما بالأخذ عن الشرع السابق: يستقبحون الكذب 

شتراكهم معه في عداوة النبي صلى الله لا؛ على أنه كان واثقا منهم بعدم التكذيب أن لو كذب  دليلٌ : 

فيصير عند ،  من أن يتحدثوا بذلك بعد أن يرجعوا وأنفةً  لكنه ترك ذلك استحياءً ،  عليه وسلم

 « .سامعي ذلك كذابا

مًا )كعرب الجاهلية(  وليس طاعةً ،  قلتُ : وفيه دليلٌ على أن من كان تركُه للكذب حياءً وأنفةً وتكرُّ

: عن الكذب إذا تحقق له فيه شرطان أنه لن يمتنع،  على الخفايا وخوفًا من عقوبته لله تعالى المطّلع

 وكان أيضًا آمناً من الافتضاح به . ،  إذا كان له في الكذب مصلحةٌ 
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من فوق مرتفع ! ولا فرق بين قوة هذا الوازع المادي وذلك الوازع المعنوي )الذي هو 

وفي تأخير  ،غالبا  ه الماديَّ عند أهل العدالة ؛ إلا في تعجيل هلاك من خالف وازعر العدالة( 

 ن العقوبة المؤجلة بمخالفة الوازع المعنوي أشدالديني ؛ وإلا فإ عقوبة من خالف الوازعر 

فلئن كان في تعجيل عقوبة الوازع المادي ما  وأخطر من جزاء مخالفة الوازع المادي .

ففي شدة وخطورة عقوبة الوازع المعنوي ما يجعله أشد  ،يجعلها أشد ردعًا عند غير العدل 

وينظرون إلى  ، رون في العواقبفكّ الذين يُ من  ،وحكمائهم ل من الناس ودردعًا عند العُ 

 . زمن الحصاد

ول ن الكذب على رسا تمنعُه مذن : فالعدالةُ : إيمانٌ وقناعةٌ راسخةٌ لدى المتحليِّ بهإ

التي منها ينطلق في  ،ناقضُ قناعاته الإيمانية هذه بل تجعله نافرًا منه ؛ لأن الكذب ي ،صلى الله عليه وسلم الله 

 بل في نياته وتصوراته وأحكامه . ،جميع أقواله وأفعاله 

وعلى تصرفاته  ،الراسخة على نظر الإنسان وتفكيره وكل الناس يدركون أثر القناعات 

 ،مبدأً باطلا حتى لو كان  ،عند من آمن به وأفعاله . وكل الناس يعلمون قوة أثر الوفاء للمبدأ 

 (1)بالنفس والمال والأهل : موتًا وبذلا وتقديمًا  وأن الوفاء للمبادئ قد يصل إلى حدّ فدائها

 ،وفي قصص دفاعهم عنها  ،دينية المختلفة وغير الدينية . ولو نظرنا في أصحاب المبادئ ال

مما حفظه لنا التاريخ القريب والبعيد = لعلمنا أن الإيمان بالمبدأ  ،ومشاهد حفاظهم عليها 

هو المحرّك الأقوى والحاكم الأكبر على نظرة الإنسان للأشياء وعلى قراراته وعلى تصرفاته 

                                                             

وفي ثورة أكتوبر ،  وفي الحرب الأهلية الأمريكية،  وما خبر وأعداد من مات في الثورة الفرنسية (1)

إيمانا ممن تقدموا إلى فدائها والدفاع عنها بمبادئ قامت عليها . ولا ،  ببعيداللينينية الروسية عنا 

زالت قصص طياري اليابان الفدائيين )الكاميكازي( في الحرب العالمية الثانية قصصا نشاهد 

صورها وأفلامها . وكذلك ما زالت صورة ذلك الراهب البوذي الفيتنامي الذي أحرق نفسه 

حيث جلس وأحرق نفسه ،  ذي كانت تمارسه حكومة بلده على أهل نحلتهاحتجاجا على القمع ال

أنه وكيف ،  المريعة رُ ور له الصُّ  تْ طر قِ ـوالتُ ،  م1963على مشهد من الناس في سنة ،  حتى الموت

 !! وتفحّم حتى مات كالشعلة ثبت جالسا 
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بأن  ،للعدالة الدينية هذا الأثر على نفس صاحبها  وأفعاله . ولذلك فلا نستغرب أن يكون

ينقض هذه العدالة صلى الله عليه وسلم ؛ ما دام أن الكذب عليه صلى الله عليه وسلم تمنعه )منعًا نفسيًّا( من الكذب على النبي 

 ولا يجتمع معها في النفس في وقت واحد .

وعن الدين الذي له في كل شيء دليل على أنه دين  ،تكلم عن الدين الحق نفإذا كنا 

ولا عرفت البشريةُ مثله )ولا قريبًا( منه في قوة الأدلة العقلية  ،ذي لا إله إلا هو الخالق ال

 الملجئة إلى الإيمان به = فكيف سيصل أثر الإيمان به في نفوس المؤمنين ؟!

بل يكفي أن نتذكّر ملاحم  ،لا يحتاج هذا الأمر إلى تنبيشٍ عن جواب واستدلال 

 ،لمسلمون ما لم يقدّمه أحدٌ على مرّ التاريخ البشري كله البطولة والفداء التي قدّم فيها ا

فحفرت في صفحات  ،ويكفي أن نستحضر مشاهد الصبر والبذل التي قام بها المؤمنون 

 وأبقاها . هاأر ور ضْ  الحروف وأر والثبات أعمقر  الوفاء

هذا  وأن ،وعلى هذا فالعقل يقرّ بأثر المبادئ على إيجاد وازعٍ نفسي يمنع من مخالفتها 

 فقد يصل إلى حد استرخاص الحياة كلها في سبيله ! ،الوازع هو الأقوى على الإطلاق 

هذا لا يُفى على أحدٍ  ،العدل قد يُطئ ويزلّ ويرتكب كبيرة تخالف العدالة ثالثًا : أن 

اوُنهِ واحتشامه فقد يهوي العدلُ .  لكنه حينها  ،صلى الله عليه وسلم هُوِيَّ الهلكى بالكذب على النبي بعد ترصر

فكيف يكتشف المحدثون صلى الله عليه وسلم . وذلك بمجرّد كذبةٍ واحدةٍ منه على النبي  ،يكون عدلا لن 

 كذبه هذا ؟ 

فلا يُلو  ،صلى الله عليه وسلم ه بالكذب على النبي ثم خذلته خطيئتُ  ،والجواب : أنه من كان عدلا 

  حالُه بعد ذلك من أحد أمرين :

أمرُه لن يُفى  وهو باستمرائه للفسق ، والخروج عن العدالة الفسوقر  إما أن يستمرئر  -

ه وأصحابه ؟! أهلالمقربين منه من عدول على فكيف يُفى  ،على عموم الناس 

رْحتهِ الذين تُلزِمُهم عدالتُهم بالإفصاح عن حاله والإخبار عن جر
فضلا عن  ، (1)

                                                             

 (1768يى بن معين )رقمومن اللطائف في ذلك : ما نقله عباس الدوري في زياداته على تاريخ يح (1)
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. فإذا عُرف بعدم العدالة وافتُضح  (1)فحص أئمة النقد عن حاله والتحرّي في شأنه

  .بخبر أهل العدالة مثلهِ خبرُ ئذٍ حينيلتبس  فلن ،بالفسق 

في حال استمرائه الفسوق  حتى ، بفسقه بعد عدالته نقاد الحديث جهلأما احتمالُ و

وسيأتي الحديث  ،ابتداءً  عليهم كاحتمال خفاء فسقهفي البُعد أو الاستحالة هو ف ،

  .بإيجاز بعد قليل عن ذلك 

وْدِ إلى العدالة ا في يسارعر و ، والإنابةر  التوبةر  لر عاجِ وإما أن يُ  - لن تصحّ توبته ولكن  ،لعر

 ـبر ذْ ـكِ ؛ إلا إذا صّرحر بصلى الله عليه وسلم هذه من الكذب على النبي 
وصحّحر النقلر عنه  ، وتبّرأ منها هتِ

يّدر فيهببيان  ـزر يلتبس حالُه بأهل العدالة كما لم  ،وحينئذٍ لن يلتبس كذبه بصدقه  . ما تر

ما  ،فسوف يردّ المحدّثون حديثره كله  ،صلى الله عليه وسلم بعد أن عُرف بكذبةٍ واحدة على النبي 

 . (2)وإن صحّت توبته عند الله تعالى ،كان قبل كذبه وما كان بعده 

                                                                                                                                                                                   

وهو الهيثم بن ،  حيث ذكر أحد الرواة المشهورين ممن له مؤلفات في التاريخ والأخبار والسير، 

كان مولاي يقوم عامة الليل »فنقل عن جاريةٍ له أنها قالت : ،  ه(207عدي الطائي الكوفي )ت

  « . !! جلس يكذب،  فإذا أصبح،  يصلي

 ماء الجاهلية :من حك ولقد قالها حكيمٌ  (1)

 ومهما تكن عند امرئ من خليقةٍ 

 

  

  

 

 تُعلرمِ  (وإن خالها تخفى على الناس)

ويستقصون أحواله للتثبت من ،  هذا يقوله زهير بن أبي سُلمى لا فيمن يتحرى الناس خُلُقره ودينره 

رى العادات ومجفي عموم الناس زهيٌر وهي أمانة حمل الدين . بل يقوله ،  استحقاقه لأعظم أمانة

ى أمرُ ،  بناء على أن الطبع يغلب التطبّع،  فيهم ،  هوأن العادة غلّابة . فكيف سيكون حال من يُتحرَّ

  . رٌ منه حاذِ  والرقيبُ ،  إليه دائمٌ  والنظرُ ،  عن جميع شأنه لُ ويُستفصر 

أن نأمنه على  واحتياطا للسنة ؛ فإن من كذب مرّة لا يستحقّ  ،  فعلوا ذلك  تشديدًا على الكاذب  (2)

الصدق مرة أخرى ؛ لأنه أصبح كالزنديق وشاهد الزور : اللذين ذهب بعض الفقهاء فيهما أنه لا 

 بسبب أنهما قد عُرفا بإظهار خلاف ما يُبطنان .،  تُقبل توبتهما
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 المحدثين منتفٍ باشتراطاحتمالٌ والتستّر به وبذلك يتبيّن أن احتمال التخفّي بالكذب 

ن وقع فيه أحدٌ فإنه . فإ عٌ نفسيٌّ يمنع من التخفّي بالكذبواز  في الرواة ؛ لأن العدالةر العدالةر 

لأن الكذب  أو بالعلم بكذبه بإعلانه هو به ؛ ،لن يُفى : إما بالوقوف على انعدام عدالته 

ؤِ منه . بإعلان المذنب للذنب وبإفصاحه عنه لا تصحّ فيه التوبة ؛ إلا صلى الله عليه وسلمعلى النبي   للتبرُّ

ن المحتمل فإن قيل : ألا يمكن أن يظن المحدثون العدالة فيمن ليس بعدل ؟! أليس م

 أن ينخدع بعض المحدثين بظاهر شخص تزيّن بالعبادة الظاهرة واستبطن تقحّمر المحارم ؟

 والجواب :

 ،أولا : لست في هذا البحث في سياق ذكر طرائق تثبّت المحدثين من عدالة الرواة 

 نيةِ عقلا تلك الطرائق القوية في التحرّي والبحث في أحوال الرواة ؛ ولكننا فقط نريد بيانر 

 ومنهجية شروط المحدثين لقبول الحديث . 

أنه  ،عندما اشترطه المحدثون  ،أو بعبارة أخرى : نريد أولاً أن نعترف بأن شرط العدالة 

أي إن العدالة مانعةٌ  حقيقيٌّ من الإخبار بخلاف الواقع عمدًا ؛لو تحقّقر فعلا : فإنه مانعٌ شرطٌ 

ا  وحدها هي الشرط الذي يمنع من الكذب  أن العدالةل يجب أن نعترف : بب .من الكذب حقًّ

وهذا وحده كافٍ لإثبات أن شرط العدالة شرطٌ  أحوال الناس .في عموم ومن التستّر به 

ما دام احتمالُ إتقانه هو  ،حتى وإن تطرّق إلى تطبيقه احتمالُ الخلل  ،منهجيٌّ وعقلانّي 

إلا فيما لو كان ؛ هذا الشرط  وعقلانيةِ  الاحتمال الأغلب . ولا يصح الاعتراض على منهجيةِ 

بأن كان احتمال  ،أو هو الغالب . أما إن كان العكس  ،إمكان التحقق من توفّره مستحيلا 

 فلا يصح ادّعاء كونه شرطًا غير منهجي ولا عقلاني . ، من توفّره هو الأغلب قِ تحقُّ ال

ليس  ،في غاية الضعف  على عدالة الرواة احتمالٌ  الحكمثانيًا : احتمال الخطأ في 

 منها : ،لأمور  لكنه في غاية البُعد . وذلك ،مستحيلا 

                                                                                                                                                                                   

-2/235وفتح المغيث للسخاوي )،  (362-1/357وانظر في هذه المسألة : الكفاية للخطيب ) 

242. ) 
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 ال الرواة .لدقة المحدثين في بحثهم عن أحو -

العدالـة بـالنظر في فـلا تنحصرـ معـرفتهم ب ،نوّع وسائل هذا البحث وتعدّدها ولت  -

له عمـن إلى سـؤاو ،إلى مراقبته واختبـاره  : بل تتعدّى ذلك ،(1)تعبّدهظاهر حاله و

إلى إلزامه بإخراج الأصـل المكتـوب و ،يشهد على صحة سماعه ممن روى عنه 

سؤاله عن عُمره وموازنته بسنة وفاة مـن ادعـى السـماع  إلىو ،والتأكّد من صحته 

وعـن مكـان سـماعه منـه .. إلى غـير ذلـك مـن  ،وسـؤاله عـن صـفته وهيئتـه  ،منه 

     . (2)الوسائل التي نصّوا عليها

لة نقّاد والمتحرّين ولكثرة ال -  ممـا يُقلّـل احـتمال اتفـاق اجتهـادهم ،في أحوال النَّقر

 . (3)على الخطأجميعًا 

فـلا  ،الـراوي المعـيّن نفسِـه مـن الـرواة وتوالي اجتهاداتهم وتتابع بحوثهم حول  -

                                                             

بشهادةٍ ، فقال له : لستُ أعرفك ، ولا  رضي الله عنه عند عمر بن الخطاب  شهدرجلا أن صحَّ  (1)

قال : بأي شيء تعرفه ؟ ،  من القوم : أنا أعرفه يضرك أن لا أعرفك ، ائتِ بمن يعرفك . فقال رجلٌ 

؟  ليله ونهاره ، ومدخله ومخرجه فهو جارك الأدنى الذي تعرفقال : بالعدالة والفضل . فقال : 

ستدل على الورع ؟ قال : لا . قال : فرفيقك قال : لا . قال : فعاملته بالدينار والدرهم اللذين بهما يُ 

في السفر الذي يُستدل به على مكارم الأخلاق ؟ قال : لا . قال : لستر تعرفه . ثم قال للرجل : ائت 

  . بمن يعرفك

والخطيب ،  (126-10/125 السنن )والبيهقي في،  (94-5/93أخرجه : العقيلي في الضعفاء ) 

 ( .121وأبو بكر الأنصاري في أحاديث الشيوخ الثقات )رقم،  (219في الكفاية )رقم

  ( .136-1/131انظر الجامع لأخلاق الراوي وآداب السمع للخطيب البغدادي ) (2)

دٌ محفوظ من الله( : »84قال الإمام الذهبي في الموقظة )  (3) لم يجتمع ،   تعالىولكن هذا الدين مؤيَّ

ولا على تضعيف ثقة ،  لا عمدًا ولا خطأً . فلا يجتمع اثنان على توثيق ضعيف،  علماؤه على ضلالة

وانظر شرح هذه العبارة في شرح « . . وإنما يقع اختلافهم في مراتب القوة ومراتب الضعف

 ( .314-311الموقظة للشريف حاتم العوني )
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حتـى بعـد وفـاة  ،بل لا يزالون في تثبـت وتحـرّي  ،يقف تحرّيهم عند زمن معيّن 

  ! (1)الراوي

ــا ــديثًا  ثالثً ــديمًا وح ــاس ق ــا زال الن ــان  ،: م ــل الأدي ــة  ،وفي ك ــف الأنظم وتحــت مختل

: البشرية والربانية )المحرفة منهـا وغـير المحرفـة : وهـو الإسـلام حـده( جمـيعهم والقوانين 

ويقبلـون الحكـمر بشـهادتهم في  ،يقبلون شهادة الشهود الصادقين لدى القضـاة والمحكّمـين 

وفي الأمــوال )التــي  ،العصــمة( بالقصــاص والســجن والعقوبــة الأنفــس )التــي الأصــل فيهــا 

)التــي لا تُســتحلّ ولا تحــرّم إلا بعقــد  وفي الأبضــاع ،الأصــل فيهــا الحرمــة( أخــذًا وإعطــاءً 

ومـا زال عقـلاء  . وفي مختلـف أنـواع النزاعـات فصـلًا وإصـلاحًا ، إنكاحـا وتفريقًـا مقدّس(

قًا للعدالـة  ،الناس يرون هذا الاحتكامر حافظًا للحقوق  رغـم مـا يكتنفـه مـن احـتمالات  ،محقِّ

 الدقة والقـوة مـنهجر المحـدثين في هذا .. مع أن التثبّت من الشهود لا يبلغ في ضئيلة للخطأ .

 ولا قريبًا منه !! ،لرواة هم من عدالة اتثبّت

فما دامت العقول قد أقرّت بمنهج قبـول شـهادة الصـادقين في تحقيـق العدالـة والفصـل 

 ،ت بمنهج تمييزهم عن غيرهم من الشهود الذين لا تُقبـل شـهادتهم وأقرّ  ،المتخاصمين بين 

ـ فليس في منهج قبول الرواة مـا يسـتحق الـرفض ؛ إلا إن كانـت زيـادةُ   في الـرواة وقـوةُ  قِ التوثُّ

 منهج نقدهم !! سبب التوقّف في قبول هي كونالحكم عليهم ستمنهج 

الاطمئنـانر إلى صـحة لـه ة في رواة الأخبـار مـا يحقـق وعلى من لم يرر في اشتراط العدال

وهـي الشـهادة التـي يحـتكم  ،أن يعارض قبول شهادة الشهود غير المتهمين بالكذب  ،نقلهم 

إليها العقلاء جميعهم من جميع الأديان والأعراق وفي جميع الأزمان قـديمها والحـديث !! 

فـإن لم يعـارض في  كما سبق بيانـه . ،نة بل شرط العدالة أدقُّ وأقوى في تحقيق تلك الطمأني

لزمـه )مـن بـاب  ،كما هو حال عقـلاءِ بنـي آدم جمـيعِهم  ،قبول شهادة الشهود غير المتهمين 

                                                             

بناء على انفراده بحديث تظهر عليه ملامح ،  لي وابن عدي ومن جاء بعدهمفما أكثر من كذّبه العقي (1)

  الوضع .
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   أولى( أن يقبل رواية العدول .

 ،واحدٍ  في حديثٍ على أهل الحديث خفاء كذب الراوي  لو بقي احتمالُ  ،وبعد هذا كله 

الافتراء = فقد بقي في منهج المحدثين ما  لى أنه قد تعمّدر ع  عدم اطلاعهمولو بقي احتمالُ 

وإنما من جهةٍ أخرى :  ،جهة معرفة راويه بالكذب  لا من ،يفي بنقد هذا الحديث وتمييزه 

الذي لا يمرّ عند المحدثين قبل عملٍ دقيق غاية الدقة في الدراسة الفاحصة  ،وهي نقد المتن 

مع غيره في أصل روايته وقفةً  اشتراكهعند وبالحديث  تقف عند انفراد الراوي ،ة الممحّص

بل  ،ولا يُتساهل مع دعوى الاشتراك مطلقًا  ،فلا يُقبل انفراد العدل مطلقًا  ،(1)طويلة متشعبة

ستثنى من ذلك بل لا يكاد يُ  ،(3)حتى من أهل الصلاح ، (2)الأغلب في التفرّد الردّ وعدم القبول

                                                             

 ( .  20-16انظر : خلاصة التأصيل للشريف حاتم العوني )  (1)

دُ ،  عمل بهاشرُّ الحديث الغرائب ؛ التي لا يُ » : -فيما صح عنه  –حتى قال الإمام أحمد   (2) ولا يُعتمر

، نقلا  (397الكفاية للخطيب)رقم ( ، و2/140نابلة لابن أبي يعلى )طبقات الحكما في ، « عليها

الحراني  علي بن عثمان بن محمد بن سعيد بن عبد الله بن عثمان بن نفيلالعالم الثقة عن مسائل 

 ، التي رواها الخلال عنه . هـ( صاحب الإمام أحمد 272)ت

ذي ينفرد به الرواة الثقات ، فضلا عن وسيأتي مزيد تأكيد على شدة حذر المحدثين من الحديث ال 

 غيرهم !!

، ومن طريقه البيهقي في ( 1/39في الكامل لابن عدي ) التي أذكر عبارة الإمام أحمد هنا ولم  

،  «وعامتها عن الضعفاء،  ؛ فإنها مناكيرلا تكتبوا هذه الأحاديث الغرائب»: ( 710المدخل )رقم

وهو متهم بالكذب ، ، بن أبي يحيى الأنماطي البغدادي أحمد : لأن راويها عن الإمام أحمد هو 

 .(897رقم  1/691)كما تجده في لسان الميزان 

 ( .409-406 /1وشرح العلل لابن رجب )،  (426-1/419وانظر أيضًا : الكفاية للخطيب )

كان عندنا ( : »402كما في الكفاية للخطيب )رقم ،  ه(218قال أبو نعيم الفضل بن دكين )ت (3)

م بسبب كثرة انفراده ،  «سقط حديثُه في الغرائب،  رجلٌ يصلي كل يومٍ خمسمائة ركعة أي : اتهُّ

 بروايات لا يشاركه فيها أحد . 



 26 

الحديث بالخطورة أهل مما يدل على علم  ، (1)الأعلام والأئمةُ  رالعلم الكبا أهلُ حتى  ،أحدٌ 

كان ذلك سببًا لردّ  ، على تعمّد الكذب فيه أو قرينةٌ  دليلٌ  الذي إن لم يقم ،البالغة في التفرّد 

ولا يُقبل منها إلا  ،أصلا  ؛ فالردّ هو الغالب على المفاريد الحديث بالخطأ غير المتعمّد

 . (2)وفق ضوابط دقيقة ،هاالشيء بعد الشيء من

نِ  بعد أن كان بحديث واحدٍ  عندهموانظر كيف يُفتضح الراوي  ا بالصـلاح والتصـوُّ متستّرً

 : الرواية في 

 عر ضر ور »ثم قال :  ،وقدح فيه فجرحه  ،فقد سُئل ابن معين عن العباس بن الفضل الواقفي 

أنه وضع هذا الحديث . )ثم قال لولا  ،حديثًا لهارون الرشيد في الأمراء . لم يكن به بأس 

                                                                                                                                                                                   

رون غاية التحذير من الاغترار بتعبّد بعض العباد وصلاحهم حتى كان ،  بل كان المحدثون يُحذِّ

مقدمة « . شيءٍ منهم في الحديث لن ترى الصالحين أكذب في»يقول : ه( 198يحيى القطان )ت

 ( .1/17صحيح مسلم )

إنّ أبا »فقيل لعلي : ،  وذُكر لعلي بن المديني  أبو ربيعة زيد بن عوف )وهو أحد المتهمين بالكذب(

وهو يكذب في ،  ربيعة له صلاحٌ وفضل ! فقال : ربما رأيتُ الرجل يلزم الصفَّ الأول خمسين سنة

 ( . 296رقمسؤالات البرذعي )« . الحديث

ل الترمذي لابن رجب شرح عل( ، و496-489رقم238-1/235المدخل للبيهقي )وانظر : 

(1/78، 93-102، 352-353( )2/711 . ) 

مع أن المتفرّد به كان هو الإمام ،  انظر تشدّد الإمام أحمد في قبول حديث من أجل تفرّد راويه به (1)

علل الترمذي لابن رجب تقانه ! وذلك في شرح مالك بن أنس بجلالته وإمامته وتمام حفظه وإ

( . وانظر ترك بعض حفاظ المحدثين لبعض حديثه الذي لم 462 ،450-454، 1/419-420)

مر تفرّدِه به سيجعله محلَّ تُهمةٍ فيه : الجامع للخطيب )،  يُطئ فيه هُّ  45-2/43بسبب أن ترور

  (. 1134-1130رقم

عند كلامنا عن علاقة اشتراط انتفاءِ ،  راد في المبحث الخامسسيأتي الحديث عن ضابط قبول الأف (2)

 الشذوذ بالسلامة من الكذب والخطأ .
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ُمُّ في الحديث بكذب حرفٍ : لهتكر الله ستره  . (1)«يحيى بن معين :( ولو أن رجلا يهر

عن الإمام سفيان الثوري ه( 218)تالكوفي أبو نعيم المحدث الكبير ولما روى 

ا عن  ،تعقّبه أبو نعيم  ،« افتُضحر  : من كذب في الحديث»ه قال : أنه( 161) عجائب ما معبّرً

فِ الكذّ  مَّ أن يكذب : وأنا أقول : من هر »حيث قال :  ،ابين لأهل الحديث شاهده من تكشُّ

   . (2)«افتُضحر 

فسيُعلم بانفراده  ،وبهذا نعلم : أن الحديث المكذوب إن لم يُعرف ويُميّز بكذب راويه 

 .(3))ولن يُقبل من راويه بسبب ذلك ،به 

 ومن انخداعهم به . ،من رواج الكذب على المحدثين ولهذا فقد كان المسلمون آمنين 

 !!؟ هذه الأحاديث المصنوعة ه( :181)ت بن المباركلإمام عبدالله لولهذا لما قيل 

                                                             

  بتصرف يسير .،  (76برواية ابن محرز ) معينانظر : معرفة الرجال لابن   (1)

  ( .307الكفاية للخطيب )رقم (2)

والتي ،  ا واضحًا من النكارةفإنه إذا بلغ حدًّ ،  وهذا يُتلف بحسب درجة نكارة الحديث الفرد (3)

دُ معها أن تكون قد وقعت خطأ بغير عمد = كُذّبر الراوي بمجرّد انفراده بذلك الحديث ولا ،  يُستبعر

  ينفعه اعتذاره واعترافه بالخطأ :

 ،  ث بأحاديث منكرةما تقول في رجل حدّ : قلت ليحيى بن معين » ه( :232)سين بن حبان قال الح

فأما إذ أنكرتموها ورددتموها  .. ظننتها: وقال ،  ن هو رجع عنهاإ،  الحديث حابُ ها عليه أصفردّ 

 شتبه له الحديث الشاذُّ نما ذلك الرجل يُ إ،  ابدً أا لا يكون صدوقً  : فقال؟ عنها  فقد رجعتُ ،  عليَّ 

ئُـه برّ ما يُ : فقلت ليحيى . فلا = التي لا تشتبه لأحد  ، فأما الأحاديث المنكرة. فيرجع عنه ،  ءوالشي

فيكون ،  فهو صدوق،  فإذا أخرجها في كتاب عتيق،  ا فيه هذه الأحاديثا عتيقً رج كتابً يُُ  : قال ؟

وهى في ،  قد ذهب الأصلُ : ن قال إف: قلت  . فيرجع عنها،  ء الناسيله فيها وأخطأ كما يُط هر ـبِّ شُ 

؟ ها وليس أجدُ ،  في نسخة عتيقة عندي يه: ن قال إف : قلت له. قبل ذلك منه لا يُ  : قال؟ النسخ 

!!«  فيه غير هذا لا يحلُّ ،  ينٌ هذا دِ يحيى : ثم قال . ء بكتابه العتيق يحتى يج،  ابدً أهو كذاب : فقال 

  ( .311للخطيب )رقم الكفاية في علم الرواية .
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لا بحتى جاء سؤاله هكذا  ،نوعة ويبدو أن السائل كان شديد الفزع من هذه الأحاديث المص

فجاء سؤاله سؤالر  ،لداهم وكأنه جاء مندهشًا من هذا الخطر ا ،صيغة استفهام عنها 

لا يجد وقتًا في تطويل السؤال عنه  ،المتعجّل في التحذير من ذلك الخطر العظيم المحدِق 

دُّ إيلامر نفسه بتطويل الحديث عن هذا المصابِ الجلل ؛ فجاء سؤاله هكذا :  ، ور هذه كما لا ير

يعيش » :  قائلادوءٍ وثقةٍ بكل ه الله بن المباركجابه الإمام عبدفأ ؟!! الأحاديث المصنوعة

بل أفضل دواءٍ لتلك النفسية  ،ليكون هذا الجوابُ الهادئ أفضل جواب  . (1)«ةلها الجهابذ

ر  المستصرخر  التي أخرجت ذلك السؤالر  ،المنزعجة  كنفخةٍ  جوابُ هذا الإمام فجاء ،المحذِّ

  في ذُبالةِ شمعة أو كدفقة ماءٍ على شُعلة .

جهود عبد الله بن المبارك على وجه التحديد وأقرانه من أئمة وهذا ما تحقق فعلا ، ب

 غدادىأبو إبراهيم الترجمانى إسماعيل بن إبراهيم بن بسام البالسنة ، فقد حدث 

لم  : فقال له الزنديق، فأمر بضرب عنقه ، أخذ هارون الرشيد زنديقا »هـ( ، قال : 236)ت

ف حديث فأين أنت من أل: قال ، باد منك أريح الع: قال؟! تضرب عنقي يا أمير المؤمنين 

ا ما فيها حرف نطق به رسول الله صلى الله كله وضعتها على رسول الله صلى الله عليه وسلم

من أبي إسحاق الفزاري وعبد الله بن المبارك  -يا عدو الله  -فأين أنت : قال ؟!  عليه وسلم

  . (2)«خرجانها حرفا حرفايُ لانها فر خُ نْ ير 

وف يُ والزُّ  (3)وقةتُّ السًّ  تِ رر ـثُ ـلولا الجهابذة لكر »معين لرجل من أهل الحديث : وقال ابن 

أما  ! بيت المال نقدر : حتى أعزل لك منه  ، ما سمعتر  فهلمَّ  ، فمتى أحببتر . في رواية الشريعة 

 . (1)«(4)قرِ كجهابذة الور  إن للأثر جهابذةً  : تحفظ قول شريح

                                                             

  ( .729(، والمدخل للبيهقي )رقم3رح والتعديل لابن أبي حاتم )تقدمة الج (1)

 ( .7/127دمشق لابن عساكر )تاريخ  (2)

  الستّوق : المزيّف .  (3)

  الورِق : الفضة . (4)
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على المحدثين  لسنة وعلومها أنه قد أدخل الزنادقةُ با الجهلةولذلك لما ادّعى أحد 

أنها دعوى وبيّنر  ،دعواه هذه  ه(280الإمام الدارمي )ت فندّر  ، الأحاديث المكذوبة ألوفر 

أو »له : )رحمه الله( قوله في  وذلك ،بل الدليل ينقضها ويدلّ على ضدّها  ،عريةٌ عن أي دليل 

 ؟! دلسوها على المحدثين ، ثني عشر ألف حديثٍ أن الزنادقة قد وضعوا ا ليس قد ادعيتر 

فإن لم تقدر ؛ فأوجدنا منها اثني عشر حديثا ! فدونك أيها الناقد البصير الفارس النحرير 

. وقال في موطن  (2)« والدينر في أعين الجهال بخرافاتك هذه ؟!!ن العلمر جّ فلم تُه  ،عليها 

جوها على وّ رر  ،ثني عشر ألفا من الحديث أن الزنادقة قد وضعوا ا : أيضا وادعيتر »آخر : 

ك بأهل الحديث بصرر  ما أقلّ : فيقال لك أيها المعارض  .رواة الحديث وأهل الغفلة منهم

روج لهم على أهل البصر يما  ،اثني عشر ألف حديث  ولو وضعت الزنادقةُ  !! وجهابذته

 ، إسنادٍ  مكانر  إسنادٍ  تبديلُ ولا  ،ها ولا تأخيرُ  كلمةٍ  ولا تقديمُ  ، بالحديث منها حديث واحد

ويلك  . في نحورهم وهوردّ  ،لاستبان ذلك عندهم  واحدٍ  فوا عليهم في حديثولو قد صحّ 

من  كلمةٍ  وتقديمر  ،من تأخيره  رجلٍ  هؤلاء ينتقدون على العلماء المشهورين تقديمر !! 

؟!! دليس أفيجوز للزنادقة عليهم ت ،هم ومدلساتهم صون عليهم أغاليطر ويُح  ،تأخيرها 

ك إلا وستعلم أنه لا يجوز للزنادقة على أهل العلم بالحديث خالُ إوما ...)ثم قال الدارمي:( 

زري بهم من أعين من حواليك من السفهاء وتُ  ،غير أنك تريد أن تهجر العلم وأهله  ، تدليسٌ 

ا فدونك أيه . فيراك صادقا في دعواك ،كيما يرتاب فيها جاهل  ،بمثل هذه الحكايات  ،

كما أوجدناك مما دلسوا على  ، أهل العلم أحاديث دلسوها على فأوجدنا عشرةر :  المعارض

حتى تراهم كيف يردونها في  ،ة س عليهم منها عشرب أنت فدلّ أو جرّ  ،إمامك المريسي 

 . (3)نحرك

                                                                                                                                                                                   

 ( .1/31دلائل النبوة للبيهقي )( ،و728المدخل للبيهقي )رقم  (1)

   ( .371) الدارمي على المريسيعثمان ين سعيد نقض  (2)

،  فإن استطاع ذلك،  ثينهذا تحد  سافر !! فهو يطلب منه هو أن يجهد جهده بالتزييف على المحد (3)
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وي عـن رسـول ولم يبلـغ مـا رُ ؟! وكيف دلس الزنادقة على أهل الحديث اثني عشر ألفا 

م كلهـا مـن روايـاته نإذ ( ؛إن شـاء الله)بغير تكـرار  ،به اثني عشر ألف حديث وأصحا صلى الله عليه وسلمالله 

 . (1)«!!! وضع الزنادقة في دعواك

بهـذا الإنجـاز الـذي تميّـز بـه نقـاد الحـديث وكان أحد النقاد الكبار يعلن عن هذا الفخر 

تظنـون أن  لا ، يا أهـل بغـداد»فكان يقول :  ،ه( 385وهو أبو الحسن الدارقطني )ت ،وأئمته 

 . (2)«وأنا حيٌّ صلى الله عليه وسلم يقدر يكذب على رسول الله ا أحدً 

فقد كان  ،حماية السنة من الكذب  ارقطني يعتزُّ بمقدرته الفائقة علىولئن كان الإمام الد

كـما وقـع لإمـام الجـرح والتعـديل أبي زكريـا يحيـى بـن معـين  ،غيُره يشهد الناسُ لـه بـذلك 

ووافـاه  ،فمـرض فيهـا  ،فـدخل المدينـة المنـورة  ،حيث جاء من بغـداد للحـج  ،ه( 233)ت

هـذه جنـازة يحيـى بـن »ونُـودي عـلى نعشـه :  ،صلى الله عليه وسلم فرُفع عـلى ييـر رسـول الله  ،الأجل فيها 

 .   (3)صلى الله عليه وسلم«الذابِّ الكذبر عن رسول الله  : معين

ــقي أبي حامــد الإمــام يقــول عــن ه( 311) بــن خزيمــةا وكــان إمــام الأئمــة أبــو بكــر ْ الشرَّ

 أن يكـذب عـلى رسـول الله لا يتهيأ لأحدٍ  ،دام أبو حامد الشرقي في الأحياء  ما»: ه( 325)ت

 . (5)صلى الله عليه وسلم« حياة أبي حامد تحجز بين الناس والكذب على رسول الله»: ويقول أيضًا  . (4)صلى الله عليه وسلم«

إلا لإثبات أن التحرّزر مـن الكـذب كـان أظهـر مـا اعتنـى بـه  ؛ وأنا لا أحتجُّ بهذه العبارات

  وأن الناس كانوا يشهدون لهم بذلك .  ،وا مطمئنين إلى دقة نقدهم له وأنهم كان ،المحدثون 

                                                                                                                                                                                   

  على حسب زعمه .،  فيكون له الحق بادعاء أن المحدثين قد انخدعوا بكذب الزنادقة

  ( .401-399الدارمي على المريسي )عثمان ين سعيد نقض  (1)

  ( .22رقم1/32الموضوعات لابن الجوزي ) (2)

  ( .317تقدمة الجرح والتعديل لابن أبي حاتم ) (3)

 ( .1/31ت لابن الجوزي )الموضوعا  (4)

 ( .32-1/31والموضوعات لابن الجوزي  )،  (4/427تاريخ بغداد للخطيب )  (5)
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وبذلك يتبيّن أن شرط العدالة الذي اشترطه المحدثون لقبول الحديث قـد حقّـقر للخـبر 

؛ لأن العدالة هي السبب الحقيقـي المـانع مـن وقـوع الناقـل في الكـذب . سلامته من الكذب 

 الخطأ .سببه الثاني : وهو مع  ،لفة الخبر للواقع سببي مخا أحدُ  وقد سبق أن الكذب هو

وقبل لأن ننتقل من هذا الشرط إلى غيره ، سـأقف وقفـة أخـرى منـه تبـين عقلانيـة مـنهج 

 المحدثين في اشتراطه ، وذلك بالحديث عن الراوي المبتدع !

حيث إن الراوي المبتدع قد خالف الشرع ، مخالفة قد تكون )بحسب الظاهر( أشد مـن 

كاب المفسّقات ، والبدعة أخطر من كثير مـن الـذنوب ، مـن جهـة أنهـا تحريـفٌ لحقـائق ارت

 الدين !

ولكن المبتدع متأول ، يظن نفسه على حق . فلا تدل بدعته على ضـعف وازعـه الـديني ، 

بل هو يتقرب بالبدعة إلى الله تعالى . فداعيه إلى عـدم مواقعـة الكـذب قـوي كالسـني العـدل 

 المبتدع غير مطعون عليه بغير البدعة التي لا تُـخرجه من الإسلام .التقي ، ما دام 

 فهل راعى المحدثون هذا الفارق )وهو تأول المبتدع ، بخلاف الفاسق( ؟

لأنهم إن راعوه : فسيدل ذلك على وضـوح السـبب العقـلي الاشـتراط العدالـة عنـدهم ، 

تحقيق مناط المسألة ، بـل كـان  وأنهم لم تستجرّهم الاختلافات ولا الصراعات الطائفية عن

ذلك السبب واضحا وحاضرا عندهم غاية الوضوح والحضور . وأما إذا ردوا روايتـه لمجـرد 

بدعته ، مع عدم تأثيرها على بُعده عن الكذب = فقد دلنا ذلك : إما على بُعدهم عن الإنصـاف 

 ، أو على بُعدهم عن وضوح السبب العقلي لاشتراط العدالة !

 بهذا الخبر :عن هذا التساؤل الجواب ونستـفتح 

استقبلني يحيى بن معين بمكة في »#( : 240يقول عباس بن عبد العظيم العنبري )ت

الطواف ، فقلت : يا أبا زكريا ، ما تقول في عبد الرزاق ]يعني : ابن همام[ ؟ فقال : وعن مثل 

ال يحيى : اسكت يا عباس ، عبد الرزاق يُسأل ؟! فقلت : إنما أعني مذهبره في التشيُّع ؟ فق
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[ عبدُ الرزاق ، لما تركنا حديثره  در ] وفي رواية أخرى : لو ارتدَّ وَّ ـهر  . (1)«!!فوالله لو تر

فمع ما في هذه العبارة من مبالغةٍ غيِر مقصودة بلا شك ؛ إلا أنها تُظهِرُ في مقصودها حدَّ 

دِ البالغ الذي كان عليه المحدثون مع من خالفهم  فُوهُ بالصدق التجرُّ رر في المذهب ؛ إذا ما عر

وأن السبب العقلي لاشتراط العدالة كان في الرواية ، وتيقّنوا من تمامِ أمانته في النقل !!  

واضحا عندهم ، إلى حد لأنه لو بلغت البدعة ما بلغت من الفحش والغلظ ، فما دام صاحبها 

يقدح في وجود وازعه الديني المانع له وأنه متأول = فهذا لا  ،معروفا بالصدق وعد المعاندة 

 من الكذب !!

دِ مذاهبهم عاور در  مر غْ رُ فإن جئنا لتقرير مذهبهم ، أقول :  رواية ال المحكيّة في حُكمى تعدُّ

التقريرات النظرية  أن أشهرر ؛ إلا أهل البدع )بين رد  مطلق ، وقبول مطلق ، وتفصيل( عن 

التقرير القائل : بتوثيق هو  م ،ريهمتأخّ وخاصة عند كثير من المحدثين ، ذه المذاهب عند له

ولا شك أن هذا  ،(2)إلا أن يكون داعيةالمبتدع ، وبقبول روايته وصحة الاحتجاج بها ؛ 

وضوح بالغ لمستمسك المحدثين في  التقرير الأشهر في تنظيرات كتب علوم الحديث فيه

ضوح عية تقرير يدل يدل على واشتراط العدالة ؛ حيث إن قبول رواية المبتدع غير الدا

 .  السبب العقلي الاشتراط العدالة عندهم

هذا يعني أيضًا أن سبب ردِّ رواية وأما ردهم لرواية المبتدع الداعية )وفق هذا التقرير( ف

مما يدل على أن منطلرـقر  ، الداعية إلى البدعة لم يكن هو البدعةر والعقيدةر المرفوضة

وا عن المحدثين في نقدهم للمبت دعة من الرواة لم يكن هو العداوة المذهبية ، وأنهم تسامر

                                                             

والرواية الأخرى في : ،  (772-2/773المدخل إلى معرفة الصحيح من السقيم للحاكم ) (1)

ومعرفة علوم الحديث للحاكم ،  (5/311والكامل لابن عدي )،  (58-4/48الضعفاء للعقيلي )

(440-441. )  

،  (114-115وعلوم الحديث لابن الصلاح )،  (367-1/380انظر : الكفاية للخطيب ) (2)

وشرح علل الترمذي لابن رجب ،  (87والموقظة للذهبي )،  (294والاقتراح لابن دقيق العيد )

  ( .104-102ونزهة النظر لابن حجر )،  (1/53-56)
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ذلك تساميًا بالغًا ؛ لأنه لو كان منطلقُ كلامهم هو العداوةر المذهبيةر والخصومةر العقدية ، 

عاة وغير الدعاة ! فهذا المذهب  ى في نقدهم كلُّ معتنقٍ للبدعة ، دون تفريق بين الدُّ لاسْترور

دع يدل على أن سبب الردّ ليس له علاقةٌ باختلاف المذهب والمعتقد ، في حكم رواية المبت

ـترجر عن خصومةٍ عقائديةٍ ،  وإنما هو ولا عن غفلة عن السبب العقلي لاشتراط العدالة ، ولا نر

)من وجه( بسببٍ عقلي  يقتضي الحذر من رواية المبتدع الداعية : وهو الخوف من أنه مرتبطٌ 

ي مذهبه :  قد تدعوه دعوتُه إلى  أن يُقوِّ

o . بالكذب 

o . أو بالتدليس 

o . أو بالوقوع في التأويل الفاحش للنفس 

o  أو بالفهم البعيد لما يسمعه ، الذي يجعل الروايات التي يتلقّاها عن شيوخه

لا تخالف مذهبه وتصوراته . فلا يستقر في نفسه من معنى الرواية بسبب 

عناها الصحيح . فإذا ما جاء هذا الفهم الخاطئ ؛ إلا المعنى المخالف لم

يروي تلك الرواية بالمعنى بعد ذلك )والرواية بالمعنى جائزة( ، رواها 

بالمعنى الباطل الذي كان قد استقرَّ في نفسه
(1) . 

                                                             

#(  عندما اشترط أن يقبل من المبتدع ما لا يؤيد 259توإلى ذلك أشار أبو إسحاق الجوزجاني ) (1)

إذا لم ،  عرفمن حديثهم ما يُ  ؤخذر إلا أن يُ ؛ فهؤلاء عندي ليس فيهم حيلة » بدعته . حيث قال : 

( . وقد نقل الحافظ ابن حجر 32أحوال الرجال للجوزجاني )،  «عند ذلك مر هر ـتَّ ـيُ ـفر ،  هبه بدعتر  وِّ ـقر ـيُ 

إذا لم ،  لا يكون منكرًاإلا أن يُؤخذر من حديثه ما  »بلفظ : ،  عبارة الجوزجاني (104في النزهة )

ـوِّ به بدعتره فهي منه ،  تقوم مقام رواية أخرى للعبارة،  فإن لم يكن نقلُه هذا من نسخة أخرى،  «يُـقر

فظ ابن فلعل الحافظ ابن حجر نقلها بالمعنى . وعلى كلا الاحتمالين : يكون ل،  رواية بالمعنى

ر  ا جيدًا لعبارة الجوزجاني ؛ بأن فسَّ ً  « .النكارة»بـ« ما لا يُعرف»حجر مفسِّ

بلِره المحدثون ،  #(276)ت وبيّنر هذا المذهب بوضوحٍ أكبر أبو محمد ابن قتيبة  حيث قال عمن قر

إلا ؛ ايته والعمل برو،  فلا بأس بالكتاب عنه : ومن كان بهذه المنزلة»من أهل البدع واحتجّوا به : 
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هذا هو التفسير العقلي الذي يمكن أن يفس به ناصرو اشتراط كون الراوي المبتدع غير 

 تفسير قابل للقبول عقلا .  داعية سببر اشتراطهم هذا الشرط ، وهو

لكن حقيقة مذهب المحدثين من رواية المبتدع أمتن عقليا من هذا التقرير ، وأقوى 

كًا بسببه العقلي . وهو منهج عملي إجماعي ،  لا تؤثر في صحة إجماعهم عليه دعاوى فتمسُّ

 الاختلاف والتقريرات النظرية للمتأخرين !

عاةر في ف#( ، 463الخطيب البغدادي )تفانظر إلى قول  بعد أن حكى المذاهبر الـمُـدَّ

: عتمد عليه في تجويز الاحتجاج بأخبارهم والذي يُ »: ، قال متعقبًا لها حُكْمِ رواية المبتدع 

م ومن جرى مجراهم من الفساق الخوارج وشهاداتِه  من قبول الصحابة أخبارر  رر هِ اشتُ ما 

يهم رِّ لما رأوا من تحر ؛ ين بعدهم على ذلك ثم استمرار عمل التابعين والخالف، بالتأويل 

هم وإنكارِ ، هم عن المحظوارت من الأفعال هم أنفسر وحفظِ ،  هم الكذبر وتعظيمِ   ،الصدقر 

 قُ ويتعلّ ، التي تخالف آراءهم  م الأحاديثر ورواياتِه ، والطرائق المذمومة  بِ ير على أهل الرِّ 

، وهو من الخوارج : عمران بن حطان  فاحتجوا بروايةعليهم . حتجاج بها مخالفوهم في الا

وابن أبى ، وكان عكرمة إباضيا ، وكان ممن يذهب إلى القدر والتشيع : وعمرو بن دينار 

وعبد الوارث بن سعيد وشبل بن عباد وسيف بن سليمان وهشام ، نجيح وكان معتزليا 

بن مرثد وعمرو وعلقمة ، وكانوا قدرية : الدستوائى وسعيد بن أبى عروبة وسلام بن مسكين 

وعبيد الله بن موسى وخالد بن مخلد وعبد الرزاق ، وكانوا مرجئة : ام در ر بن كِ عر سْ بن مرة ومِ 

                                                                                                                                                                                   

 ه على غيرهقبل شهادتُ كما أن الثقة العدل تُ . عمل به ولا يُ ،  كتب عنهفإنه لا يُ ،  فيما اعتقده من الهوى

وإنما منع  ا .ا أو دفع عنه ضررً إليه نفعً  ولا فيما جرَّ ،  ولا لأبيه،  ولا لابنه،  قبل شهادته لنفسهولا تُ ، 

وأن ،  أن الحق فيما اعتقده ريهِ لأن نفسه تُ ؛ هواه  وشاكلر ه تر ـلر حْ من قبول قول الصادق فيما وافق نِ 

« . والنقصانُ  والزيادةُ  التحريفُ  (مع ذلك) ؤمنُ ولا يُ ،  ربة إلى الله عز وجل في تثبيته بكل وجهالقُ 

 ( .289تأويل مختلف الحديث لابن قتيبة )

 ( .87لذهبي في الموقظة )ونقله ا،  (294-293ووجّهر هذا القولر ابنُ دقيق العيد في الاقتراح ) 

 ( .104وإلى بعض هذا المذهب ذهب الحافظ ابن حجر في النزهة ) 
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العلم قديما  أهلُ  نر وَّ در ، في خلق كثير يتسع ذكرهم ، وكانوا يذهبون إلى التشيع : بن همام 

أكبر الحجج في وهو ، فصار ذلك كالإجماع منهم . واحتجوا بأخبارهم ، م وحديثا رواياتِه 

 . (1)«في مقاربة الصواب ى الظنُّ ور قْ وبه ير ، هذا الباب 

 « .وهو أكبر الحجج في هذا الباب، فصار ذلك كالإجماع منهم  »فانتبه لقوله : 

: هذه مسألة كبيرة »وقرّرر الإمام الذهبي هذا المذهب ، فقال عن حكم رواية المبتدع : 

ولم ، ة في الحديث وتقواه صدقُ  مر لِ إذا عُ ، فضي وهي القدري والمعتزلي والجهمي والرا

دوا في وتردّ . قبول روايته والعمل بحديثه : فالذي عليه أكثر العلماء ، يكن داعيا إلى بدعته 

وقال بعضهم ، فذهب كثير من الحفاظ إلى تجنب حديثه وهجرانه ؟ عنه  ذُ ؤخر هل يُ : الداعية 

ك رفكيف يسوع لنا ت، عنده سنة تفرد بها  ووجدنا  ،وكان داعيةً ، إذا علمنا صدقة : 

  «(2)؟!السنة

                                                             

( 381-1/393ثم عقد الخطيبُ بابًا يؤيد به الإجماعر الذي حكاه )،  (1/380الكفاية للخطيب ) (1)

. 

أن : ا نرى أن» حيث قال : ،  #(702أجاب عن هذا التساؤل شيخُ الذهبي الإمامُ ابن دقيق العيد )ت (2)

،  له إهانةً ؛ عنه  الروايةُ  تركر أن تُ  : ا بباطلهمتجاهرً ،  متعصبا له،  عِ لمذهبه المبتدر  من كان داعيةً 

 . لمذهبه به  فإن تعظيم المبتدع تنويهٌ ؛ ا لبدعته وإخمادً 

،  هلنا إلا من جهت موجودٍ  غيرر  اللهم إلا أن يكون ذلك الحديثُ : (  -وهو محلُّ الشاهد  –)ثم قال 

الاقتراح لابن دقيق العيد « . الحديث على مصلحة إهانة المبتدع حفظِ  مصلحةُ  مُ قدَّ فحينئذ تُ 

(294.) 

في ،  بما يوحي بإقراره،  بٍ عقُّ دون تر ابن دقيق العيد عن شيخه  الذهبي هذا الجوابر  قل الإمامُ ون

 ( .87الموقظة )كتابه 

 وهنا : يُبيّنُ ابنُ دقيق العيد أمرين :  

إذا كان غيرر متّهمٍ ،  ل :  أن مأخذر ردِّ رواية الداعية للبدعة ليس هو عدم الثقة بنقل الداعيةالأو

إذ  وعدم الإعانة على نشرها .،  وإنما من باب مقاومة البدعة،  بالكذب وغيرر مقدوحٍ فيه بغير البدعة

رواية عنه عند انفر اده لو كان رد رواية الداعية إلى البدعة هو الشك في مصداقيته ، لما أجزنا ال
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بالسنة ، ولما كانت روايتنا عنه تأتي باسم مصلحة حفظ السنة ؛ إذا أي حفظ للسنة تتحصّل من 

  رواية متّهم ؟!

بل يجب الحمل ،  والثاني : أنه ما دام هذا هو سبب ترك رواية الداعية : فلا يجوز أن يُترك مطلقًا

 لسنة بمصلحة مقاومة بدعته بالهجر .إذا تعارضت مصلحة حفظ ا،  عنه وقبول نقله

ولا عُملر به لعدم الثقة ،  وهذا التقرير )وهو أن القول بترك رواية الداعية ليس معمولا به على إطلاقه

 بنقل الداعية ( هو ما يظهر من خلال التدقيق في كلام غيرهما من أهل العلم السابقين :

،  لإجماعُ على قبولِ رواية المبتدع غير الداعية#( : وهو الذي يُنقل عنه ا354فهذا ابن حبان )ت

أن الصدوق :  وليس بين أهل الحديث من أئمتنا خلافٌ »لقوله :  ،  وردُّ رواية الداعية من أهل البدع

: فإذا دعا إلى بدعته .  أن الاحتجاج بأخباره جائز: ولم يكن يدعو إليها ،  إذا كان فيه بدعةٌ ،  المتقن

ولهذه العلة ما تركوا حديث جماعة ممن كانوا ينتحلون البدع ويدعون . ره بأخبا سقط الاحتجاجُ 

نهم لم يكونوا أغير ،  م وكانتحالهم سواءٌ انتحالهُ ،  واحتججنا بأقوام ثقات،  وإن كانوا ثقات،  إليها

لينا وع. وإن شاء عفا عنه ،  بهإن شاء عذّ ،  العبد بينه وبين ربه وانتحالُ . ون إلى ما ينتحلون عُ دْ ير 

 –ترجمة : جعفر بن سليمان الضبعي  –الثقات لابن حبان « . إذا كانوا ثقات،  قبول الروايات عنهم

(6/140-141. ) 

 : تنبيه

،  ليس فيه خطأ« تركوا حديث جماعة ممن كانوا ينتحلون البدع [ما]ولهذه العلة »قول ابن حبان :  

والتي تفيد تأكيد الأمر ،  )ما( الملقّبة بالزائدة وإنما هي،  كما توهمه بعضهم،  و]ما[ هنا ليست نافية

آل چ  پ  ڀ  ڀ   ڀ  ڀ  ٺچ فإفادتها ضد النفي تماما . وذلك كقوله تعالى ،  المخبر عنه

 .     159عمران: 

ودٌ إلى تفسير كلام ابن حبان( :  )عر

بما يبين ،  ل البدعفإذا به هو نفسه يبين سبب ترك الرواية عن الداعية من أه،  مع قول ابن حبان هذا

فيقول في مقدمة ،  وإنما بمقاومة البدعة ومعاقبة المبتدع،  أن السبب ليس له علاقة بعدم تصديقه

فإنا نحتج : ض وما أشبههما مثل الإرجاء والترفُّ ،  وأما المنتحلون المذاهب من الرواة »صحيحه : 

دوه فيما بينهم وبين مذاهبهم وما تقلّ  لُ كِ ونر ،  على الشرط الذي وصفناه،  إذا كانوا ثقاتٍ ،  بارهمخبأ

 عنه والذابَّ ،  فإن الداعي إلى مذهبه،  إلى ما انتحلوا إلا أن يكونوا دعاةً . خالقهم إلى الله جل وعلا 
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ـباجعلنا للا= ثم روينا عنه ،  وإن كان ثقةً ،  فيه  إمامًا حتى يصيرر ،  غنا وسوّ ،  المذهبه طريقً  عِ تِّ

والاحتجاج بالرواة ،  رواية الأئمة الدعاة منهم تركُ   :فالاحتياطُ ! عليه وعلى قوله  م الاعتمادر للمتعلِّ 

 ( .1/160) –الإحسان  –صحيح ابن حبان  « .على حسب ما وصفناه،  الثقات منهم

#( ،: حيث نقل الحاكمُ ما 405وقريب من  ابن حبان تلميذُه أبو عبدالله الحاكم النيسابوري )ت

 كتب عنهلا يُ : فإن الداعي إلى البدعة »حيث قال : ،   رد رواية الداعية إلى البدعةيشبه الإجماعر على

( . 139معرفة علوم الحديث )،  «من أئمة المسلمين على تركه جماع جماعةٍ لإ،  ولا كرامة، 

ا منه على نقل الإجماع .  ولكنه حيث يقول  «جماعةٍ من..»ولولا قول الحاكم  لكان قوله هذا نصًّ

فيه  فِ القسم الخامس من الصحيح المختلر »فيقول : ،  القول : يُطلق أيضًا التقريرر في كتاب آخرهذا 

ذا كانوا فيها إ،  ن رواياتهم عند أكثر أهل الحديث مقبولةإف: المبتدعة وأصحاب الاهواء  رواياتُ : 

( . 56 الإكليل )وذلك في كتابه : المدخل إلى،  ولا ينقل تفريقا بين داعية وغير داعية،  «صادقين

حًا في المستدرك لجماعة من المبتدعة الدعاة،  ويضمّ إلى ذلك من تطبيقه العملي ،  فيروي مصحِّ

 من مثل :

برعي : كان من غلاة الشيعة ودعاتهم - ويقول ،  (94-1/93كما في التهذيب )،  أبان بن  تغلب الرَّ

معرفة علوم ،  «قاصُّ الشيعة،  حينمخرّجٌ حديثه في الصحي،  أبان بن تغلب ثقة»عنه الحاكم : 

يوثق مبتدعا داعيةً   الحاكم( . فها هو 2/355وصحح له في المستدرك )،  (431الحديث )

 مع علمه بكونه داعية وواعظًا من رؤوس وُعّاظ الشيعة .،  ويصحّحُ له

ر رضي وينتقص الشيخين )أبا بكر وعم،  سالم بن أبي حفصة العجلي : من غلاة الشيعة المعلنين -

كما في أحوال الرجال للجوزجاني  ،  ويجادل عن الشيعة ويُاصم فيهم،  الله عنهما(

يته أر »وأورد الحاكم فيه مقالة عبدالله بن إدريس  : ،  (434-3/433( والتهذيب )36)رقم

،  [ ]يعني : قاتل عثمان بن عفان لٍ ثر عْ نر  يك لبيك قاتلر لبّ  : وهو يقول،  هاحمقر أاللحية  طويلر 

مع ذلك و،  (440-439للحاكم ) معرفة علوم الحديثكما في ،  «بني أمية لبيك كر لِ هْ لبيك مُ 

   ( . 3/171صحح له في المستدرك )تراه قد 

-5/109كما تجده في التهذيب )،  وكان من غلاة ودعاةِ الترفّض،  عباد بن يعقوب الرواجني -

تشيع ؛ إلا أن أبا بكر محمد بن إسحاق كان من الغالين في ال»وقال عنه الحاكم نفسه : ،  (110

كما في المدخل إلى ،  «المتّهمُ في دينه،  ]يعني : ابن خزيمة [ يقول : حدثنا الصدوق في روايته
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ثم ختم الذهبي هذا التقرير بذكر الموقف العملي للمحدّثين ، وهذا هو موطن الشاهد 

ه بدعتُ  حْ ـبِ إذا لم تُ  بأن المبتدعر  نُ ذِ ؤْ تُ :  فجميع تصرفات أئمة الحديث»من كلامه ، فقال : 

 . (1)«فإن قبول ما رواه سائغ، ه دمر  حْ ـبِ ولم تُ ، ه من دائرة الإسلام خروجر 

                                                                                                                                                                                   

، 2/492( . ومع ذلك : فانظر بعض تصحيحه له في المستدرك )2/793معرفة الصحيح )

620)  ،(3/154. ) 

اني : وهو من غلاة ا - طرور ويذكرهم ،  ويشتم الصحابة،  يعلن مذهبه،  لشيعةخالد بن مخلد القر

ونقل الحاكم عن الجوزجاني قوله عنه : ،  (118-3/117كما تجده في التهذيب )،  بالسوء

تَّامًا معلناً بسوء مذهبه» ومع ،  (768-2/767) كما في المدخل إلى معرفة الصحيح،  «كان شر

 ...( .549، 487، 464، 368، 1/92ذلك صحح له في المستدرك )

وُصف بأنه رأسهم وبأنه ،  أبو معاوية محمد بن خازم الضرير : وكان رأس الإرجاء في الكوفة -

كأبي نعيم الفضل بن دُكين و أبي ،  ونرصَّ على أنه من الدعاة جمعٌ ،  خبيث الإرجاء وداعيته

وملأ ،  (139-9/137وتهذيب التهذيب )،  (82فانظر مسائل ابن أبي شيبة )رقم ،  زرعة

 لحاكم مستدركه بالتصحيح له .ا

 وغير هؤلاء كثير من كبار المبتدعة ودعاتهم ممن صحح لهم الحاكم في المستدرك . 

والحاكم( ؛ لأن عبارتيهما ،  وإنما خصصتُ هذين الإمامين بالذكر وبتحرير مذهبهما )ابن حبان

سب إليهما حكايةُ الإجماع حيث نُ ،  هي أقوى عبارةٍ للمحدّثين في ردِّ رواية الدعاة من أهل البدع

. فإن تبيّنر أن هذين الإمامين )مع قوة عبارتيهما في ردِّ  عليه حيث قد تدل عبارتاهما،  على ذلك

عاة ولا كانت حقيقته ،  رواية الدعاة من المبتدعة( لم تكن حقيقةُ مذهبهِما هي الشكَّ في نقل الدُّ

مطلقًا ؛ فمن باب أولى أن يكون من سواهما هذا هو أيضًا اعتبارر الدعوة للبدعة سببًا لرد روايتهم 

،  على ما حكاه الخطيب والذهبي،  مذهبه ! فإن اجتمع مع ذلك : تطبيقاتُ المحدثين الظاهرة

وعلى ما هو واضح لمن له أدنى اطلاع = كان هذا المذهب هو الذي ينبغي أن لا يُنسب إلى 

 المحدثين غيره . 

بما يجمع بين التقرير النظري والتطبيق ،   في حكم رواية المبتدعوانظر تقريري لمذهب المحدثين 

  ( .324 -315العملي في كتابي شرح الموقظة )

،  ثم عاد الإمام الذهبي ليعلن عن تردده في هذه المسألة،  (7/154سير أعلام النبلاء للذهبي ) (1)
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#( عن حكم رواية المبتدع ، ختم تفصيله 885وبعد أن تكلم برهان الدين البقاعي )ت

خاري ومسلم في الاحتجاج وكل هذا يدلُّ على تصويب فعل الشيخين الب»بقوله : 

  . (1)«، ولو كانوا دعاةً إلى بدعهمبأخبارهم

من أهل البدع : مقبول  لبدع إذا كان متأولا فهو كغيرهوبذلك يتبين أن الداعية من أهل ا

الرواية . وأن اشتراط كونه غير داعية ليس شرطا نابعًا من كون الداعية متهما في صدقه ، 

ومن باب هجر المبتدع لمصلحة  ،وإنما هو شرط لتحقيق مصلحة عدم التسويق للبدعة 

. ولذلك قبل المحدثون )عمليا(  تأديبه ، ومصلحة عدم مساعدته في نشر الدعوة لبدعته

 رواية الدعاة ، إذا كانوا صادقين . 

ولذلك تجد الإمام مسلما لا يشترط لردّ رواية المبتدع ؛ إلا أن يكون معاندًا )أي : غير 

ما : وأرنْ يتَّقِير منها » فيقول في مقدمة صحيحه مبيّنا ما يجب اتقاؤه من الروايات :  ،متأوّل ( 

عِ ، هلِ التُّهمِ كان منها عن أر  اندِِينر من أرهلِ البدِر المُعر ثم طبّق هذا عمليا : بروايته عن عدد  . (2)«ور

 من مشاهير الدعاة إلى البدع ، لما ظهر من تقواهم وعدم عنادهم بتأولهم في البدعة .

ري )ت نرـور #( ، 276وناقشهم في هذه التهمة )تهمة التناقض( أبو محمد ابن قتيبة الدِّ

 وابن أبي، كقتادة : وأما قولهم إنهم يكتبون الحديث عن رجال من مخالفيهم  »فقال : 

وعمرو بن ، عمرو بن عبيد : مثل ، ويمتنعون عن الكتاب عن مثلهم . وابن أبي ذئب ، نجيح 

 . ومعبد الجهني ، فائد 

نزلة ومن كان بهذه الم ، في الرواية صدقٍ  وأهلُ  علمٍ  أهلُ : فإن هؤلاء الذين كتبوا عنهم 

                                                                                                                                                                                   

وهذه  »حيث قال : ،  العملية بسبب التغاير في بعض جوانبها بين التقريرات النظرية والتطبيقات

من  دَّ عر ولم يُ ،  أن من دخل في بدعة: تضح لي منها اوالذي !! المسألة لم تتبرهن لي كما ينبغي 

وحديثهم ،  ل الحافظ أبو زكريا بأولئك المذكورينكما مثَّ  . قبل حديثهيُ ،  ولا أمعن فيها،  رؤوسها

  « .لصدقهم وحفظهم؛ في كتب الإسلام 

  ( .1/655الوفية للبقاعي )النكت  (1)

 ( .1/8صحيح مسلم ) (2)
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ولا ، كتب عنه فإنه لا يُ ، إلا فيما اعتقده من الهوى ؛ والعمل بروايته ، فلا بأس بالكتاب عنه 

، ولا لابنه ،  ه لنفسهقبل شهادتُ ولا تُ ، قبل شهادته على غيره كما أن الثقة العدل تُ . عمل به يُ 

من قبول قول الصادق فيما  نعر وإنما مر  ا .أو دفع عنه ضررً ، ا إليه نفعً  ولا فيما جرَّ ، ولا لأبيه 

إلى الله عز وجل  ربةر وأن القُ ، عتقده اأن الحق فيما  يهِ رِ لأن نفسه تُ ؛ هواه  لر اكر ه وشر تر ـلر حْ وافق نِ 

 .والنقصان  والزيادةُ  مع ذلك التحريفُ  نُ ؤمر ولا يُ ،  في تثبيته بكل وجهٍ 

ل فريق منهم أن الحق فإن أهل المقالات المختلفة يرى ك: فإن قالوا )قال ابن قتيبة( : 

فمن ، وكذلك أصحاب الحديث فيما انتحلوا ، وأن مخالفه على ضلال وهوى ، فيما اعتقده 

ورأى ، وإن اختلفوا )إن أهل المقالات : قيل لهم ؟! ا أنهم على الحق أين علموا علما يقينً 

عتصم من ا: فإنهم مجمعون لا يُتلفون على أن  (كل صنف منهم أن الحق فيما دعا إليه

، فقد استضاء بالنور ، وتمسك بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ، بكتاب الله عز وجل 

إلا ؛ الحديث عن ذلك  أصحابر  عُ فر دْ وليس ير . وطلب الحق من مظانه ، واستفتح باب الرشد 

ولا إلى ،  (1)ولا إلى قياس ونظر، ون شيئا من أمر الدين إلى استحسان لأنهم لا يردّ ؛ ظالم 

 . ولا إلى أصحاب الكلام المتأخرين ، تب الفلاسفة المتقدمين ك

أما الكذب والغلط : قيل لهم ! بحملهم الكذب والمتناقض ، فإن ادعوا عليهم الخطأ 

فنحن مخبروك بالمخارج : وأما المتناقض . على ما أعلمتك ، فقد نبهوا عليه : والضعيف 

 . (2)«وبالله الثقة وهو المستعان، ك عنه نظرُ  صُرر قر و، ك عنه علمُ  رر ومنبهوك على ما تأخَّ ، منه 

فها هو ابن قتيبة يؤكّدُ أولا أن المحدثين يروون ويقبلون حديث أهل البدع ؛ إلا إذا لم 

                                                             

وأن اقتصارهم في علمهم على الحفظ ،  وهذا يُظهر أن جهل كثير من رواة السنة الثقات بالفقه (1)

كما قد يُعردُّ من وجهٍ ،  والضبط والنقل دون تعمّقٍ ولا التفاتٍ )أحيانا كثيرة( إلى دلائل النص الدقيقة

واقتصار ،  وقلة فقههم،  آخر شهادةُ تزكيةٍ لهم ولنقلهم ! فنقص فهمهم فهو من وجهٍ ،  نقصًا

ى   وأن لا يكون ،  ولعدم تدخّلهم في النقل،  لبُعْدِهم عن التحيُّز جهدهم على الضبط والرواية = أدْعر

  لهم ما يتعصبون له من المذاهب والعقائد ؛ إلا ما يستنبطه لهم الفقهاءُ من مروياتهم !!

  ( .289-290مختلف الحديث لابن قتيبة ) تأويل (2)



 41 

يكن المبتدعُ من أهل الصدق في الرواية . وهو يبيّنُ )ثانيًا( السببر العادل لترك روايته التي 

، وأن هذا لا يعارض قبول ما سوى ذلك ؛ لأن المتروك من يرويها مما يُستنكر ويؤيد البدعة 

رواية المبتدع من الرواية المستنكرة التي تؤيد البدعة هو كردّ شهادة الشاهد العدل لنفسه أو 

ةُ  هي سببُ ردِّ الرواية (1)لابْنهِ ، فالظِّـنّـَ
، وليست هي التهمة بالكذب في هذه الحالة ، وإنما (2)

                                                             

ةُ :  (1) ،  «ومن الشهادة بالواقع كما هو لحقِّ ؤية امن رُ غالباً  تمنعُ  طبيعيةٍ  أسبابٍ بشريةٍ  هورُ هي ظُ »الظِّـنّـَ

في بشريتها وطبيعيتها )التي فهي ،  في العدالةهذه الأسبابُ ولذلك لا تقدح ،  كالأبوة والبنوة

فيما لو كانت الشهادة ،  كضعف البصر الذي قد تُردّ به الشهادة مراتاكُ عنها( يصعب غالباً الانفك

اذر الرؤيةتستلزم حِدّة البصر  ـفر ،  فيما لو لم تكن الشهادة محتاجةً لذلك،  ردّ به الشهادةوقد لا تُ ،  ونر

 د .ونفيها عن الشاهالعدالة الدينية إسقاط بالشهادة )عند الردّ(  لردّ حينئذٍ ولا علاقة 

،  وقد راعت كثير من القوانين الوضعية هذه القرينة : في عدم قبول شهادة المنتفع بالشهادة 

كالشريك لشريكه ؛ لكن كثيرا من القانونيين لا يدركون عظمة الفرق بين دقة التقرير الشرعي 

،  الشاهد من جهة أن رد الشهادة في هذه الحالة لا تدل على عدم أمانة،  والقانوني في هذا الجانب

ولا يُسقطه ردُّ شهادته عن منزلة العدالة والفضل والصلاح . هذا المعنى ظاهر غاية الظهور في 

 أو عند كثير من القانويين .،  وهو خفي غائب في القوانين الوضعية،  الشريعة

ة والتُّهمة:  (2)  ولذلك اتفق العلماء على ردِّ الشهادة بالظِّـنّـَ

هل يمكن أن يكون الراوي مفتتحًا بسؤالِ سائلٍ مستعجِبٍ : ،   )الرسالة(قال الإمام الشافعي في 

ـناًعدلا  يِّ مقبول  أفيكون عدلا غيرُ  : قال»فقال السائل ،  وهو في نفس الوقت غير مقبول الحديث،  در

 ةٍ ـنر ـيِّ ـبر  ـنةٍّ ظِ  كان هذا موضعر  ،  إذا كان كما وصفتُ ،  نعم:  قلتُ ]قال الإمام الشافعي : [  ؟! الحديث

دُّ يُ  من  ن يُرَّ أولعله ،  أقربيه ا في نفسه وبعضِ نً نيظر ،  وقد يكون الرجل عدلا على غيره. ه بها حديثُ  ـرر

نة ممن لا فالظِّ . ه ركت بها شهادتُ لما دخلت عليه تُ  نةر الظِّ  ولكنّ . عليه من أن يشهد بباطل  أهونُ  عدٍ بُ 

شهادته فيما هو ظنين  دُّ ـرر لمن تُ ،  منها في الشاهد ينُ بْ أر : ولا يعقل معانيه ،  بحروفه يؤدي الحديثر 

 ه أو حياطةٍ ـينر بِ تر سْ نر  فإن استدللنا على ميلٍ ،  فيهشهدوا وقد يعتبر على الشهود فيما  . فيه بحال

ه ويذهب فهمُ  مما يدقّ ،  وإن شهدوا في شيء. لم نقبل شهادتهم ،  للمشهود له قصدٍ  بمجاوزةِ 

الرسالة « . لأنهم لا يعقلون معنى ما شهدوا عليه؛ لم نقبل شهادتهم ،  ا عليهعليهم في مثل ما شهدو
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ى   السبب هو وقوع النفس قْور ا على ضبط  تحت ضغط قوي  ير لهِا ، ويغلبُ قُدْرتهر ـقُّ عر على تر

النفس ، فيقع منها الإخبارُ بخلاف الواقع ، لكن من غير تعمّد للكذب ، بل عجزًا عن رؤية 

                                                                                                                                                                                   

 ( .1042رقم 381للشافعي )

 منهم :،  ونقل الإجماع على ذلك عدد من أهل العلم

إلا ما ؛ اتفق العلماء أن شهادة الشاهد لوالده ولولده لا تجوز »حيث قال : ،  الإمام الطحاوي -

ـهْ مر ]كونهم في : ي شرطه عثمان البتِّ  بينها  قر ففرَّ . مع شرط العدالة ،  بالفضل ينِ معروفر  [نِ ـيْ دِيَّ

وما بين معكوفين ،  (3/344مختصر اختلاف العلماء للطحاوي )« . وبينها للأجنبي،  لوالده

التي يصدرها معهد الأبحاث الإسلامية : ،  تصحيح من طبعة مجلة )الدراسات الإسلامية(

عدد ذي الحجة : ،  بتحقيق : الدكتور محمد صغير حسن المعصومي،  إسلام أباد،  بباكستان

 ( . 13# )صـ 1389

يريد به : أنه حتى عثمان البتي اشترط لقبول شهادة ،  وتعليق الإمام الطحاوي على كلام البتي

ولم يكتف فيهما بالعدالة التي يكتفي بها في ،  الولد والوالد لبعضهما شرطا زائدا عن العدالة

 هذه الحالة . غير 

فيما حكاه عنه ابن ،  #(375الإمام محمد بن عبد الله بن محمد بن صالح الأبهري المالكي )ت -

 ( .1/396أبي زيد  في الذب عن مذهب مالك )

ه#( : »386وقال ابن أبي زيد القيرواني )ت - وإن ،  وقد أجمعوا على ردِّ ر شهادة العدوِّ على عدوِّ

ونحوه فيه ،  (1/356 عن مذهب مالك لابن أبي زيد )الذبُّ « . كان مقبولا على غيره

لر القول،  (388-403، 386، 1/362)  وكرّر حكايةر الإجماع .،  وفي الموطن الأخير فصَّ

وفي مواضع على ،  إلا أنهم اتفقوا في مواضع على إعمال التهمة #( : »595وقال ابن رُشْد )ت -

 : فمما اتفقوا عليه. هم وأسقطها بعضُ ،  همبعضُ  هاملر عفأ: وفي مواضع اختلفوا فيها ،  إسقاطها

بداية المجتهد ،  «وابنها لها،  وكذلك الأم لابنها،  والابن لأبيه،  شهادة الأب لابنه دُّ رر 

(2/347. )  

من حيث ،  همةالشهادة بالتُّ  على ردِّ  اعلم أن الأمة مجمعةٌ  #( : »684ويقول الإمام القرافي )ت -

  ( .4/129الفروق للقرافي )،  «ب تر ف في بعض الرُّ لكن وقع الخلا؛ الجملة 
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 . (1)الواقع كما هو

وهذا التقرير في بيان موقف المحدثين من أهل البدع ، كما أنه يوضّحُ قوةر منهجهم 

 إنصافه وبُعدِه عن الهوى المسقِطِ لأحقية الاعتماد على أحكامهم في الرواة ، فهو النقدي في

من جهةٍ أخرى يبين الأسس العقلية الصحيحة التي قام عليها موقفهم من رواية المبتدع ، 

رُها العقولُ ، أو تجد فيها )بعد العلم بها وبمآخذها العقلية( ما يتفق مع  وأنها اُسسٌ تُـقرِّ

ر العقلي الدقيق في إتقانه والعادل في بُنيانه ، وتهدي إلى المنهج القويم الذي يستحق التقري

ه بما هو منه براءٌ براءةر الحقِّ من الباطل !!    الائتساءر به ، بل السيرر عليه ، لا اتهامر

 

لمعرفـة علاقتـه بهـذين  ،وننتقل بعده للنظر في الشرط الثاني من شروط قبول الحديث 

 اللذين يؤديان إلى مخالفة الخبر للواقع .السببين 

 

 

                                                             

ما أضعف الإنسان !! وما أجل شريعة راعت هذا الضعف أتمَّ مراعاة ؛ فلا هي طالبتِ الناسر بما  (1)

  ولا هي ضيعت الحقوقر بسبب هذا الضعف !!،  يفوق قدراتهم
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 المبحث الثاني : علاقة شرط )الضبط( بشرط السلامة من آفتي الأخبار :

ــاه الــراوي )لفظًــا  وأن  ، (1)أو معنــى( ،إذا عرفنــا أن الضــبط هــو : نرقــلُ المــرويّ كــما تلقّ

ار بخلاف الواقـع الضابط هو المتصف بهذه الصفة = عرفنا أن الضبط جاء للسلامة من الإخب

الـذي هـو السـبب الثـاني مـن أسـباب ردّ  ،أي جـاء لتحقيـق السـلامة مـن الخطـأ  ،بغير عمـد 

 مع الكذب . ،الأخبار 

والسؤال الذي يفرض نفسه هنا : لمـاذا لم يكتـف المحـدثون بالعدالـة ؟ ومـا هـو سـبب 

 اشتراط الضبط ؟

اقلُ الخبر من تهمـة الكـذب وللجواب عن هذا السؤال يجب أن نسأل أنفسنا : إذا سلم ن

قُدرتـه مـا يجعلـه قـادرا عـلى هـل يقـع في  ،أم ننظـر في خـبره  ،هل نقبل خبره مطلقًـا  ،عندنا 

فننظـر في  ،ألسنا ننظر في الخـبر والناقـل كلـيهما ؟ أم لا يمكنه ذلك . بمعنى : ضبطه وإتقانه 

 الخبر أولا : 

ا من ق -  وة الحسّ مثلا ؟ هل في الخبر من التفاصيل التي تستوجب حدًّ

 أو قوة الذهن في الفهم ؟  -

 أو قوة الذهن في الحفظ ؟ أ م لا وجود لتفاصيل تستوجب شيئًا من ذلك ؟ -

  في الخبر بنظرنا في ناقله :السابقر نا نظرر  ـزِنُ ثم نر 

                                                             

 ( .15خلاصة التأصيل للعوني ) (1)

سماع الكلام كما يحق سماعه ، ثم فهم معناه الذي »بقوله : ( ه816وعرّفه الشريف الجرجاني )ت

،  (179التعريفات )« .  إلى حين أدائه،  والثبات عليه بمذاكرته،  ببذل مجهوده،  أريد به ، ثم حفظه

 ( .469ونقله عنه مصحّحًا المناوي في التوقيف ))

على التحرّي فيما يصدر عنه  والضبط إجمالا : يقظةٌ تحمله:»بقوله ه( : 902وعرفه السخاوي )ت

شرح التقريب والتيسير للسخاوي « . وفيه قصورٌ ،  . وقال بعض من تأخر : إنه المتقن لما حفظه

(180  .) 



 45 

ألا يسـتحق ذلـك التوقـف عـن  ،فإذا نقل خفيف البصر وصـفًا لـنقش دقيـق جـدا  -

 قبول خبره ؟ 

ألا يسـتحق  ،لفهـم معـاني مسـألة مـن عـويص المسـائل وعميقهـا وإذا نقل بليد ا -

 ذلك التوقف عن قبول خبره ؟! 

ألا يســتحق ذلــك  ،ا وإذا نقــل مــن لا يكــاد يحفــظ طريــق داره خطبــةً طويلــةً جــدًّ  -

 التوقف عن قبول خبره ؟!

 خاصةً إذا لاحر مـن النظـر في الخـبر وناقلـه مـا ،إذن .. فنحن لا نقبل خبر الصادق مطلقًا 

ا يستحق الاحتياطر له . لر وقوعيجعل احتما قْلهِ احتمالا قويًّ  الغلط في نر

ا بجـودة وهذا هو ما فعله المحدثون تماما عنـدما اشـترطوا في الـراوي أن يكـون معروفًـ

ولم يكتفوا فيه بالعدالة ؛ لأن نقل الحـديث النبـوي )سـواء أكـان  ،ضبط منقولاته من الأخبار 

ا  لضـمان دقـة النقـل  ،أو تقريـرًا محكيًّـا( يحتـاج إلى دقّـةٍ كبـيرة  ،منقـولا  أو فعـلا ،قولا مرويًّ

 وصحته .

وهذا أحدُ أهمّ الفروق بين الرواية والشهادة )اللذين يشتركان في اشتراط العدالة( ؛ لأن  

ولـيس في  ،الشهادة في العادة نقلٌ لأمرٍ كُلي يدخل تحت الحواس مباشرة )رؤيةً أو سماعا( 

 البًا تفاصيلُ قولٍ أو فعلٍ يجب نقلها بكل دقّة .الشهادة غ

 ثـم يكـون بشٌرـ»وفي ذلك يقول الإمام الشافعي مبيّنًا هذا الفـرق بـين الشـهادة والروايـة : 

حالة وإزالـة في الحديث من كثرة الإ ما يدخلُ  لِ بر ن قِ مِ ؛ ه ولا أقبل حديثر  ،هم تجوز شهادته كلُّ 

  . (1)«بعض ألفاظ المعاني

ـه متميّـزًا بمتانـة هذا ما ج عل التقرير العقلي لقبول الحديث النبوي يُوجب أن يكـون ناقلر

وأن لا يُقبل إلا من تحقَّقر فيه أن يكون احتمالُ  ،الضبط وجودة الإتقان لما تلقّاه من الروايات 

                                                             

  ( .1013رقم 373الرسالة للشافعي ) (1)
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 وهو الضابط عند المحدثين . ، (1)خطئه أضعف من احتمال صوابه

 الراوي ضابط أو ليس بضابط ؟فإن قيل : كيف يعرف المحدثون أن 

قلنا : هذا السؤال خارجٌ عن أصـل موضـوعنا ؛ لأن موضـوعنا هـو : هـل هـذا الشرـط أو 

ذاك مما يحقق شيئًا من سلامة الخبر من الخطأ والكـذب اللـذين همـا سـبب مخالفـة الخـبر 

ثين للواقع ؟ أم لا يحقق شيئًا في هذا السبيل ؟ ثـم يـأتي الحـديث عـن طريقـة تطبيـق المحـد

ــا  مــا دام تطبيــق الشرــط ،لشرــط في مبحــث آخــر لهــذا ا مســتحيلا ؛ لأن أمــرًا ولــيس  ،ممكنً

مقصــودنا في هــذا البحــث هــو إثبــات أن شروط المحــدثين في النقــد كانــت شروطًــا عقليــةً 

بغـض النظـر عـن التطبيـق الـذي لا  ،وهذا يكفي لإثباته أن نثبته بدلالة العقل عليـه  ،صحيحة 

. وإنما علاقة تطبيق التنظير الصحيح بـالتوفيق في  التطبيقِ  الشروط الممكنةِ  يةِ علاقة له بعقلان

أصـاب في كـان قـد تحقيقه وبعدم التوفيق فيه تنحصر في الشخص نفسـه الـذي يطبقـه : هـل 

 . أو أخطأ فيه السير على المنهج العقلي الصحيح 

                                                             

مِن )ت (1) أهل الكوفة ،  يا أبا موسىقال لي عبد الرحمن بن مهدي : ه( : »252قال أبو موسى الزَّ

عمن : قال ! نك تحدث عن كل أحد إهم يقولون ،  يا أبا سعيد : قلت! عن كل أحد يحدثون 

 : الناس ثلاثة : حفظ عني : افقال لي ،  فذكرت له محمد بن راشد المكحولي ك ؟أحدث

 .فهذا لا يُتلف فيه : رجل حافظ متقن  -

يث مثل هذا رك حدولو تُ ،  ترك حديثهفهذا لا يُ : والغالب على حديثه الصحة ،  وآخر يهم -

 .لذهب حديث الناس 

 ،  (33التمييز لمسلم )رقم« . ترك حديثهفهذا يُ : الغالب على حديثه الوهم ،  يهموآخر  -

 ( .31والضعفاء للعقيلي )رقم ،  (2/38والجرح والتعديل لابن أبي حاتم )

وله في نزهة بق،  وهو سوء الحفظ،  وعرّفر الحافظُ ابن حجر آخرر أنواع الطعون في الراوي وأخفّها

وأضاف الحافظ في تعليقةٍ لأحد « . من لم يرجح جانبُ إصابته على جانب خطئه( : »129النظر )

حاشية ابن ،  «أو استويا،  وفُهم )ما لم يرجح جانبُ( : إما بأن يرجح جانب خطئه»تلامذته : 

 ( .102قطلوبغا على نزهة النظر )
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لـرواة عنـد حـديثنا قد سبقت الإشارة إلى طريقة تثبّت المحـدثين مـن ضـبط امع ذلك فو

: الأول : هـو اسـتقراء حـديث وهـي طريقـةٌ قائمـةٌ عـلى أمـرين أساسـيين  ، (1)عن تفرّد الراوي

موازنةً بغـير ذلـك و ، رواياتهأصل في  من الرواة شاركه موازنةً بروايات منليُفحصر  ،الراوي 

والثـاني : سـؤاله  .المتعـدّدة مـن إجـراءات الموازنـة ا يمكن أن يُبـيّن لنـا صـوابه أو خطـأه ممّ 

ومنــه الاطــلاع عــلى كُتبــه ومــدى إتقانهــا وصــحتها  ،وامتحانــه وتجريــب ضــبطه للتثبّــت منــه 

وحفظها من الآفات . ولا شك أن هاتين الوسيلتين هما الوسيلتان العلميتان للتثبت من ضبط 

ولا يجعــل نتائجهــا غــير صــحيحة )في بعــض الأحيــان( إلا عــدمُ إحســان  ،ناقــل الخــبر 

 ـفر  أر رر ـقْ ـتر اسْ  نِ وأما مر  بهما إلى غايتهما . لِ لهما وإخلالٌ في طريقة التوسُّ استعما
 ، الاسـتقراءر  مَّ تر أر

الاختبار = فهذا من سيصل للحكـم الصـحيح عـلى  واخترـبرر فأتقنر  ،فدقّقر في الموازنة  ووازنر 

ممن يغلـب نٍ )هو مخلِّطٌ غيُر متق؟ أم  (ممن يغلب على الظن صوابهمتقنٌ )الراوي : هل هو 

 . خطؤه(على الظن 

خـبره مـن الخطـأ ؟ مـع أن الضـابط  الراوي بالضـبط سـلامةر  فُ صْ هل يحققُ ور فإن قيل :  

ـه و ،ه معـرّضٌ للخطـأ قوي ضبطُ مهما  تر وِّ ظُـه لـن تُفر ن إفـ»وكـما قيـل :  ،الغفلـة مهـما اشـتدّ تيقُّ

ٿ  ٹ   ٹ  ٹ  چ الى قـال تعـ كـما ، (2)«أول النـاس وأول نـاسٍ  ،الإنسان معرض للنسيان 

 [114طه: ] چٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ

                                                             

-2/176وفتح المغيث للسخاوي )،  (106لاح )علوم الحديث لابن الصانظر لذلك أيضًا :  (1)

  ( .463-1/462وتدريب الراوي للسيوطي )،  (177

 ( .183علوم الحديث لابن الصلاح ) (2)

 ( :211في ديوانه )رقمه( 402وهو مأخوذ من قول أبي الفتح البستي )ت 

ـــاس ـــانًا إلى الن ـــاس إحس ـــر الن ـــا أكث  ي

 

 

 

 وأحســـنر النـــاس إغضـــاءً عـــن النـــاسِ 

ـــــرٌ نســـــيتُ   ك والنســـــيانُ مغترفر ـــــدر  عه

 

 

ـــــاسِ ،  فـــــاغفرْ   ـــــاسٍ أول الن ـــــأول ن  ف
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لم يقل المحدثون إن تحقق وصف الراوي بالضـبط وبكونـه وللجواب عن ذلك نقول : 

 جحـانِ رُ  إفـادةِ وإنـما قـالوا : إنـه يُوصِـلُ إلى  ، الخطأ ضابطًا مما يمنع عنه احتمال وقوعه في

 . .. فقط احتمال صوابه على احتمال خطئه

هّموا كبار الحفاظ والأئمة ولهذا فإ لمِر من نقدهم كبيُر  ،ن المحدثين أنفسهم قد ور وما سر

  . وأنه لا ينجو من النسيان إنسانٌ  ،وما أبعدهم عن الغفلة بأن الضابط قد يُطئ .  (1)أحد

 ،تباينر منازل الرواة في الحفظ والضبط ه( 261)ت ذكر الإمام مسلموفي هذا السياق : 

 ، فلـيس مـن ناقـل خـبرٍ  ، لك مـن منـازلهم في الحفـظ ومـراتبهم فيـه ا ذكرتُ ممع و»ثم قال : 

ا يًـوأشـدهم توقّ  ،وان كان مـن أحفـظ النـاس  ،إلى زماننا  ،من السلف الماضين  ،وحامل أثر 

 . (2)«في حفظه ونقله لا الغلط والسهو ممكنٌ = إا لما يحفظ وينقل تقانً إو

تفاضل أهل العلم بالحفظ والإتقان والتثبّت وإنما ه( : »279يقول الإمام الترمذي )تو

 . (3)«مع حفظهم ،مع أنه لم يسلم من الخطأ والغلط كثير أحدٍ من الأئمة  ،عند السماع 

ولهذا فقـد صّرح المحـدثون أن الحـديث الـذي يرويـه العـدل الضـابط لا يفيـد بـانفراده 

  الظن( .وتجرّده عن القرائن إلا الحق في الظاهر دون الباطن )وهو غلبة 

مـن  سـنةٌ  : وعلم الخاصة»عن خبر الآحاد : ه( 204وفي ذلك يقول الإمام الشافعي )ت

 أو في بعضـهم ، وهـي موجـودة فـيهم ،. هم ها غيرُ فْ لَّ ـكر ولم يُ  يعرفها العلماء ، خبر الخاصة ،

وهـو  وهذا اللازم لأهل العلم أن يصيروا إليه ،. بها  بصدق الخاص المخبر عن رسول الله 

وقـد يمكـن في الشـاهدين  ،في الظـاهر وذلـك حـقٌّ  كـما نقتـل بشـاهدين ،؛ لحق في الظاهر ا

                                                             

انظر لعدد من أمثلة توهيم المحدثين لكبار الأئمة في كتاب : العلة وأجناسها لمصطفى باحو  (1)

(101، 134-138. ) 

  ( .46التمييز للإمام مسلم ) (2)

  ( .6/461) –كتاب العلل  –جامع الترمذي  (3)
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 . (1)«الغلط

ــد  ،#( 219وقــال الإمــام الحميــدي )ت بعــد ذكــره الشرــوط الظــاهرة لقبــول الخــبر عن

لة وضبطهم :  ،المحدثين   مـا والبـاطن ، بـه كـميُح  الـذي الظـاهر فهـذا»والتي منها عدالة النَّقر

 أو رجلا عنه ثر حدّ  من وبين بينه دخالهإو ، ونسيانه ، (2)وكذبه ، ثالمحدِّ  مِ هر ور  من:  عنا غاب

ـلْ عِ  فُ لَّ كر ـنُـ فـلا=  قـال ما خلاف على ذلك يكون نأ يمكن مما ، ذلك شبهر أ وما ، أكثر  لا؛ إ همر

«منه لنا رر هر ظر  لما ؛ هبولُ قر  حينئذٍ  نايسعُ  فلا ، لنا رر هر ظر  بشيءٍ 
(3) .  

قولـه : وهـي عبارةٌ تدلّ على إجماع المحدثين على ذلك ، ه( 280ارمي )توللإمام الد

وهم يعلمـون أنـه لا يجـوز لأحـد  ويستعملونها ، إن العلماء لم يزالوا يُتارون هذه الآثار ،»

لم يقلــه  وعــلى أضــعفها أن النبــي  قالــه البتــة ، ها أن النبــي مــنهم أن يحلــف عــلى أصــحّ 

 .(4)«البتة

يلـزم منـه لا وصـف الـراوي بأنـه ضـابط حـدثين كـانوا يـدركون أن وبذلك يتضح أن الم

  وإنما يلزم منه ترجيح احتمال إصابته على احتمال وقوعه في الخطأ . ،القطع بعدم خطئه 

                                                             

  . (1330-1328رقم 479-478مام الشافعي )الرسالة للإ (1)

وهو الاحتمال ،  عندما ذكرنا شرط العدالة،  هذا دليل على عدم غفلة المحدثين عن الاحتمال الذي ناقشناه سابقًا (2)
. فهذا الكلام من الحميدي يدل على علمه  الراوي الذي ظنه النقاد عدلاالكذب من من وقوع ،  الضعيف والنادر

 وبضعفه ؛ ولذلك جعل الأصلَ قبول الخبر من العدل الضابط . ،  هذا الاحتمال بهذا بورود
  فالمحدثون،  الكذبفي ولا يعني كلام الحميدي أنه ليس عند المحدثين من وسائل توصلهم لليقين من عدم وقوع  

. لكن تفُّ بالخبر وناقلِه تح وقرائنَ  بدلائلَ إلى ذلك اليقين قد يصلون ،  كغيرهم )في أقل الأحوال( من نقاد الأخبار
وأن غلبة الظن معمولٌ بها في إثبات ،  الحميدي يريد أن يبينن أن الشروط الظاهرية كافيةٌ لتحصيل غلبة الظن

  . ؛ كما يتضح من مراجعته مطوَّلا في مصدر نقله الأخبار وفي كثير من علوم الناس وأحكامهم 

 ( .1/104الكفاية للخطيب ) (3)

وهنـاك احـتمالٌ آخـر لتفسـير هـذه .   (375الجهمـي العنيـد ) المريسيـبن سعيد الدارمي عـلى  نقض عثمان (4)

ذلـك الاحـتمالر دلالـةُ هـذه العبـارة عـلى أن  يعـارض ولا  . (99) للعـوني المقـترح تجده في المـنهج ، العبارة

 . النظر في الإسناد وحده دون مراعاة القرائن لا يفيد اليقين
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وهذا الترجيح لاحتمال الصواب على احتمال الخطأ كافٍ للاحتجاج فيما لا يسـتوجب 

معنى حُكمنا العقـلي بتقـديم احـتمال  جاج هووهذا الاحت ،والأحكام إلا الترجيح من العقائد 

؛ فالاحتجـاج هـو حقيقـةُ الترجـيح لاحـتمال بتطـابقٍ تـام هو هو نفسُـه  ،الصواب على الخطأ 

كما قد يتوهّمه بعض الناسُ  ، ت حقيقةً خارجةً عن ذاته وليس ،الصواب على احتمال الخطأ 

أن  أصـلا لا يمكـن!! لأنـه وصلنا إليهامن أن الاحتجاج نتيجةٌ لذلك الحكم العقلي وفائدةٌ يُ  ،

ـ خبرٍ  صوابِ  احتمالر  العقلُ  حر رجِّ يُ  وفي ذات  ،هـذا الترجـيح  حر على خطئه ؛ إلا وهو حـين رجَّ

وقد حكم له بأنه صالحٌ للحجية في ذلـك  ،قد قبل ذلك الخبر = اللحظة التي توصّل فيها إليه 

 ،ضـابط يفيـد غلبـة الظـن بموافقـة الواقـع فإذا قلنا بعـد ذلـك : إن خـبر العـدل ال الأمر الظني .

فنحن بهذا التقرير نفسه قد قرّرنا أيضًا أن ذلك الخبر حجةٌ فيما لا يحتاج إلا غلبـة الظـن مـن 

 العقائد والأحكام .

وبذلك يتبيّن أن اشتراط المحدثين لشرط الضبط في الراوي كان قد حقّقر لنا شـيئًا مهـماًّ 

الـذي يسـعى العقـلُ  ،وهـو الخطـأ  ،لاف الواقـع بغـير عمـد في سبيل السلامة من الإخبار بخ

هـو أنـه مكّننـا مـن قبـول : هـذا الشرـط لنا . وهذا الشيءُ الذي حققه لتحقيق سلامة الخبر منه 

وهـذا  ومكّننـا مـن الاحتجـاج بـه في ذلـك . ،الخبر في الأمور الظنية التي لا تستوجب اليقين 

وأنـه  ،أثبت أنه شرطٌ مستندُه العقلي مستندٌ صحيح الشرط حين يحقق هذا الإنجازر يكون قد 

 مبنيٌّ على منهج علمي منضبط .

ومـا زال احـتمال  ،فإن قيل : لكن هذا الشرطر لم يحقـق لنـا القطـعر بالسـلامة مـن الخطـأ 

قِ    ه في الراوي ؟خطأ الراوي احتمالا واردًا مع وجود هذا الشرط وتحقُّ

 والجواب :

ويبنــي عــلى  ،بــل الظــنَّ الغالــب ويعتمــده في كثــير مــن القضــايا أولا : إذا كــان العقــل يق

= فسـيكون  ونتـائج واكتشـافاتٍ  النظريات الظنية كثيًرا من العلوم والمنجزات من اختراعـاتٍ 

تسـتحقُّ الإشـادة  ،الضبط نتيجةً مهمـةً  يصالُنا إلى غلبة الظن بثبوت الخبر من خلال اشتراطإ

 اط الضبط مطلبًا عقليًّا صحيحًا في التعامل مع الأخبار !وقبل ذلك : يكون اشتر ،والتقدير 
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ثانيًا : من قال إن المحـدثين قـد اكتفـوا باشـتراط الضـبط في سـبيل معـالجتهم لاحـتمال 

الوقوع في الخطأ ؟! أفنسينا أنه يبقى علينا النظـر في ثلاثـة شروط متبقيـة مـن شروط القبـول 

هـل جـاءت لتحقيـق  ،والخطأ(  ،الأخبار )الكذب عندهم ؟! ولا بد من دراسة علاقتها بآفتي 

 السلامة منها ؟ أم لا ؟

رْسِــنا لشرــوط المحــدثين التــي مــن وبالتــالي : لا بــدّ قبــل الاعــتراض  أن نــتمّ مباحــث در

لسلامة الخـبر  فإن وجدناها لا تحقق المنهج الذي يستوجبه العقلُ  ،وضعوها لقبول الأخبار 

  .في هذه الحالة وحدها عتراض حُقَّ لنا الا ، من مخالفة الواقع

وكل الذي يحق لنا الاعتراض به قبل إتمام الدرس : هـو فـيما لـو كـان أحـدُ الشرـوط لا 

عنـدها يحـق لي الاعـتراض  ،علاقة له بتحقيق شيء في سبيل السلامة من الخطـأ أو الكـذب 

 بأن ذلك الشرط ليس عقليًّا ؛ لأنه لا علاقة له بدرسنا من قريب أو بعيد .

 قـد وأنـه ،لكننا قد أثبتنا بأن لشرط الضبط أوثقر ارتباطٍ بسلامة الخبر من الخطأ خاصة و

ــدةً  ــا فائ ــةً  أفادن ــب  جليل ــا : بإمكــان  ،في هــذا الجان ــوب فيه ــن المطل ــه أوصــلنا لجــزء م وأن

 الاحتجاج بالخبر من خلال تحققه . 

لمعرفــة  ،ط المحــدثين لقبــول الحــديث ووبــذلك ننتقــل لاســتكمال بحثنــا مــع بقيــة شر

 علاقتها بالسلامة من آفتي الأخبار : الكذبِ والخطأ .
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 المبحث الثالث : علاقة شرط )الاتصال( بشرط السلامة من آفتي الأخبار :

لر  لنا الراوي الذي قد أظهرر في السند والاتصال هو : أن يكون كل راوٍ  مَّ  ، عنـه الروايةر  تحر

ل  .  (1)تقانر الإ قُ قِّ التي تُح  بطريقةٍ من طُرُق التحمُّ

وبذلك يتضح أن المقصود من الاتصال هو العلم بأعيان الرواة الذين تتابعوا عـلى روايـة 

لا يُمكـن راوٍ أو أكثر محـذوفٌ مـن السـند  فلا يكون بذلك هناك ،من أوله إلى منتهاه  ،الخبر 

ـدّدر شخصيّتُهُ ه عينُ  فر رر ـأن تُعْ   . وتُـحر

ـنُنا من ممارسة تطبيق الشرطين السابقين في صفات الذي يمكّ  الشرط فاتصال السند هو

والضبط ؛ فإن تعيين الـرواة هـو الـذي يجعلنـا قـادرين عـلى الحكـم  ،وهما : العدالة  ،الرواة 

أو بانتفاء أحدهما . ولا يمكن أصلا أن نتحقق مـن  ،أو بانتفائهما  ،عليهم : بالعدالة والضبط 

وهـو مـا عـبّرر  ،لجهـل بعـين أحـد رواة الخـبر وجود هذين الشرطين من عدم وجودهمـا مـع ا

 رُدَّ  نهبأ:  بعض أنواع السقط في السند والانقطاع فيهالحافظ ابن حجر عنه بقوله عن سبب ردّ 

                                                             

،  والمتصل : ما سلم من سقوطٍ فيه»بقوله : ،  (70ن حجر المتصلر في النزهة )وعرّف الحافظ اب (1)

 « .بحيث يكون كلٌّ من رجاله سمع ذلك المرويَّ من شيخه

بحيث يكون كلٌّ من رجاله سمع ذلك »( فقال : 1/23وأضاف السخاوي إليه في فتح المغيث ) 

في ،  (1014وأقرّه ملا علي القاري )ت« . على المعتمد،  أو أخذه عنه إجازةً ،  المرويَّ من شيخه

 ( .   250شرح شرح نخبة الفكر )

كان ،  ولو قال : من شيخه فيه( : »1/339في اليواقيت والدرر )ه( 1031وقال المناوي )ت 

فلا بد من تقييده بأن ،  يعني : أن الشيخ في حديثٍ قد يكون شيخ شيخه في حديثٍ آخر،  «أرولىر 

 لك السند المعيّن .يكون شيخًا له في ذ

الظاهر أن ذكرر )السماع( وقع على سبيل ( : » 2/674في قضاء الوطر )ه( 1041وقال اللقاني )ت 

« أو غيره،  والمراد : أن يكون هناك تحمّلٌ عن شيخه بوجهٍ من وجوه التحمّل : سماعًا كان،  التمثيل

. 

 وبمراعاة هذه النظرات وغيرها اخترتُ ذلك التعريف . 
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 . (1)«للجهل بحال المحذوف»

 وهذا هو ما لأجله قد نرشأر الإسنادُ أصلا :

كُونُـوا ير ه( : »110يقول التابعي الجليل محمد بن سيرين )ت  ،سْـأرلُونر عـن الإسـناد لم ير

ةُ  تْ الْفِتْنرـ عر قر ـالركُم: قـالوا  ،فلما ور وا لنـا رِجر ـمُّ يُنْظرـ ؟ سر ـنَّةِ  ـرُ فر ـدِيثُهُم: إلى أرهْـلِ السُّ ـذُ حر يُؤْخر  ، فر

يُنْظر  عِ إلى أرهْلِ ال ـرُ ور دِيثُهُم: بدِر ذُ حر  .(2)«فلا يُؤْخر

 . (3)«ون دينكمفانظروا عمن تأخذ ،إن هذا العلم دين »وقال أيضًا : 

يقول فيهـا لمـن  ، الإسناد في غيرما موقفٍ وقصةٍ عدمر ه( 125الزهري )ت وعاب الإمامُ 

 . (4)«ةمّ زِ ألا تسند حديثك ! تحدثنا بأحاديث ليس لها خُطُمٌ ولا أر »:  لا يسند

لـولا  ؛ الإسناد عندي من الـدينه( : »181وقال الإمام المجاهد عبد الله بن المبارك )ت

«يقِ بر  ؟ كر ثر من حدّ : فإذا قيل  ،ما شاء .. لقال من شاء   ..الإسنادُ 
(5) . 

فإن أصـل  ،بل إن أصل تسمية سلسلة رواة الحديث باسم )السند( تدلُّ على الغرض منه 

 . (6)أي هـو معتمـدُك ،تقـول : هـذا سـندي  ،تسميته مأخوذةٌ من معناه اللغوي : وهو المعتمد 

                                                             

  ( .101، 99فانظر نزهة النظر )،  )المعلق( و)المرسل(اله في : ق (1)

  ( .1/15مقدمة صحيح مسلم ) (2)

  ( .1/15مقدمة صحيح مسلم ) (3)

والتاريخ ،  (6/473) –العلل الصغير  –جامع الترمذي و،  (7/437الطبقات الكبرى لابن سعد) (4)

والكامل لابن عدي ،  (451رقم1/281والضعفاء للعقيلي )،  (1324لأبي زرعة الدمشقي )رقم

وحلية الأولياء لأبي نعيم ،  (11رقم115ومعرفة علوم الحديث للحاكم )،  (327، 1/57)

 ( .1219رقم 448-2/447والكفاية للخطيب )،  (3/365)

ومعرفة علوم الحديث للحاكم ،  (6/446في آخر كتابه الجامع )،  العلل الصغير للترمذي (5)

  ( .10رقم114)

( . وانظر : 370والقاموس المحيط للفِيروزبادي )،   (3/105مقاييس اللغة لابن فارس ) انظر : (6)
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 في إبـرازِ  وأنـه عليـه سـيكون الاعـتمادُ  ،د في نقـد الأخبـار مما يدل على القيمة الكـبرى للسـن

ـزُ  ،النقل  مسترنردِ  قِ من شرطي العدالة والضبط . وعليه سيكون مرتكر   التحقُّ

ــقُّقِ شرطـي العدالـة والضـبط  ا للتثبّـت مـن ترـحر وهمـا  ،إذن فهذا الشرط شرطٌ مهـمٌّ جـدًّ

على التفصيل الذي سبق في موطنه .  ،لكذب الشرطان اللذان أفادانا في السلامة من الخطأ وا

ا  ضرورةً عقليةً للتثبـت مـن موافقـة الخـبر ولذلك يكون شرطُ الاتصال شرطًا متمّمًا ضروريًّ

 ليكون أهلا للقبول والاعتماد . ،للواقع 

  لننتقل بعده لدراسة الشرط الرابع :

 

                                                                                                                                                                                   

،  (30-29بيان علاقة المعنى اللغوي بالاصطلاحي في المنهل الروي لبدر الدين ابن جماعة )

  . (296-1/292) للسيوطي البحر الذي زخرو
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 تي الأخبار:( بشرط السلامة من آفالعلّةالمبحث الرابع : علاقة شرط )عدم 

مع أن الظاهر السلامة منه . والحـديث  ،العلة هي : سببٌ خفيٌّ يقدح في صحة الحديث 

لعِر فيه على تلك العلة الخفية القادحة الـمُعرلُّ هو : الذي اطُّ
 ،ظـاهره السـلامة  خـبرٌ  أو هو : ، (1)

 .(2)فيه بعد التفتيش على قادح عر لِ اطُّ 

الراوي  نر وْ هي : ما يتجاوز كر (3)انتفائها طلبُ  المقصودر  ويظهر من هذا التعريف : أن العلةر 

                                                             

 ( .90علوم الحديث لابن الصلاح ) (1)

والنكت على كتاب ابن الصلاح لابن حجر ،  (359رفة علوم الحديث للحاكم )وانظر : مع 

(2/710. )  

في النكت الوفية  وناقشه عليه فيما نقله عنه تلميذه البقاعي،  هذا تعريف الحافظ ابن حجر (2)

  ( .2/50في حين اعتمده السخاوي في فتح المغيث )،  (1/501)

مِيّان أم وُجُوديان ؟ بمعنى : هل يكتفي المحدثون هل هذا الشرط وشرط انتفاء الشذو (3) در ذ  شرطان عر

قِ هذين الشرطين   :لتحقُّ

 بعدم الاطلاع على علة الحديث وشذوذه وبعدم العلم بوجودهما؟  -

ا  ؟  -  أم يتطلّبون العلمر بعدم كون الحديث معلاًّ وشاذًّ

علمِ بالعدم . وتسميةُ هذين الشرطين وال،  والفرق بين القضيتين : هو الفرق بين أمرين : عدمِ العلم

ا،  بالشرطين ولا يتحققان ،  يدل على أنهما لا يتحققان إلى مع العلم بعدم كون الحديث معلاًّ وشاذًّ

لا ،  بمجرّد عدم العلم . إذن : فالصواب : أن شرطي عدم العلة وعدم الشذوذ شرطان وجوديان

 ولا يكفي فيهما عدمُ العلم .،  بهمايتحققان إلا بعد العلم بعدم اتِّصافِ الحديث 

ولا يلزم لحصول العلم بعدم العلة أو بعدم الشذوذ عند كبار النقاد وكبار أئمة الحديث أن يطول   

تفتيشهم وبحثهم ؛ لأنهم لعظيم حفظهم وسعة اطلاعهم ودقة نظرهم شابهوا في سهولة الاطلاع 

قويَّ البصر إذا ما نظر في مجلس تحيط  على وجود العلة والشذوذ في الحديث من عدم وجودهما

دون عناءِ بحثٍ ،  أمكنه ذلك،  فإذا قال عن شخص : إنه غير موجود،  الرؤيةُ بالحاضرين فيه

لقام قولهُ هذا مقام قوله : ليس موجودًا ؛ لإحاطة بصره ،  بل لو قال : إني لم أره،  وتفتيشٍ 
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 عللٌ ظـاهرةٌ  منقطعًا بانقطاعٍ ظاهر ؛ لأن هذه العللر  الإسنادِ  أو كونر  ،ضابط  أو غيرر  ،عدل  غيرر 

ولا تحتاج للإعلال بها إلى دليل خـارجٍ عـن السـند  ،نفسه  تتضحُ من مجرّد النظر في السند ،

إلا إذا كانت خارجةً عن مراعـاة مـا يتضـح  ةً الخفية هذه لا تكون خفي فالعلة .المدروس عينه 

أي مـن خـارج الإسـناد  ،دليلها خارجيًّـا يكون أن فيها : والأصل  ،الشروط الثلاثة السابقة من 

 .به  من مثل موازنة الروايات الأخرى ،المدروس 

مـن  الحـديثُ  لُ ـلّـعر يُ نـما إو: » ه(405يقول الإمام أبـو عبـد الله الحـاكم النيسـابوري )ت

الحـديث يكثـر في  وعلـةُ  ، واهٍ  ن حـديث المجـروح سـاقطٌ إف؛ ليس للجرح فيها مدخل  أوجهٍ 

ــات  ــث الثق ــةٌ  بحــديثٍ  ثواأن يحــدّ : أحادي ــه عل ــ ، ل ــيهم علمُ  فيصــير الحــديثُ  ، هفيخفــى عل

 . (1)«معلولاً 

الجـامعِ  ،ثقـات ويتطرّقُ ذلك إلى الإسناد الذي رجالُه ه( : »643وقال ابن الصلاح )ت

 . (2)«من حيث الظاهر ،شروط الصحة 

ولكن ما هي علاقة هذا الشرط من تحقق السلامة من الخطأ أو الكـذب ؟ وهـل يُـتصُّ 

  بأحدهما أم بكليهما ؟ 

مِنّا عدمر الوقوع في الكذب باشتراط عدالة الـراوي واتصـال الجواب : أننا و إذا كنا قد ضر

الظن بعدم حصول الخطأ للراوي باشـتراط الضـبط  نا غلبةر فدْ د أر وإذا كنا ق ،السند )كما سبق( 

نكون قد انتهينا من السلامة من تعمّد الكذب ؛ لأن العدالة  واتصال السند )كما سبق أيضًا( = 

وبقي علينـا مجـالٌ لمزيـد تثبّـتٍ مـن عـدم وقـوع الخطـأ . فينبغـي أن لا  ،تنافي تعمّد الكذب 

                                                                                                                                                                                   

 بيره بالعلم بالعدم . فيقوم تعبيُره بعدم الرؤية مقامر تع،  بالحاضرين

رْسُه في استنباط هذا التقرير ومناقشته في : علوم الحديث لابن الصلاح )  ،  (38وانظر ما ينفع در

  ( .  292-1/291وأخص بالذكر : النكت الوفية للبقاعي )،  (1/474والنكت لابن حجر )

  ( .360-359معرفة علوم الحديث للحاكم ) (1)

 ( .90لصلاح )علوم الحديث لابن ا  (2)
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وإنـما بعـد تحقّقـه باشـتراط العدالـة والاتصـال .  ،الكـذب  نضيف شرطًا لتحقق السلامة مـن

ا لزيادة التوثّق هو : التحقّق من سلامة الخبر مـن الخطـأ غـير المقصـود ؛  الذي ما زال مستحقًّ

 بعدم وقوع خطأ في نقل الراوي . الظنِّ  غلبةر  نالأن اشتراط الضبط والاتصال إنما أفادا

اف العلّة : هي موازنة رواية الراوي العـدل الضـابط لاكتش الشائعةُ  ولذلك كانت الوسيلةُ 

؟ فـإن كـان قـد خـالفهم : فهـل كـان هل وافقهم فيها ؟ أم خـالفهم  ،بروايات غيره من الثقات 

على خطئه ؛ فيما لو كان قـد خـالف مـن  ت الموازنة بين روايته وروايتهمدلّ أم  ،الصواب معه 

 هم أولى بالضبط منه : 

 الواحد .الوهم من  ع أبعد عن الاتفاق علىلجموا ،إما لكثرة عددهم  -

ممـن يكـون لمزيـد تثبّتـه وقـوة  ،خالف من هـو أحفـظ منـه وأتقـن قد وإما لكونه  -

 ضبطه أرولى بالصواب ممن لا يصل إلى درجته .

والسبيل إلى معرفة علـة الحـديث أن يُجمـع بـين ه( : »463قال الخطيب البغدادي )ت

ــه  ــ ،طُرق ــبر بمكــانهم مــن الحفــظ  ،ه ويُنظــر في اخــتلاف روات ــزلتهم مــن الإتقــان  ،ويُعت ومن

إذا أردتر أن »أنــه قــال : ه( 181. ثــم أســند إلى الإمــام عبــد الله بــن المبــارك )ت (1)«والضــبط

ه ببعض ،يصحَّ لك الحديث   . (2)«فاضرب بعضر

 ومن عبارات الأئمة الشهيرة في ذلك :

مـا  ،ا ث من ثلاثـين وجهًـلو لم نكتب الحدي ه( :»233)ت يحيى بن معينيقول  -

 . (3)«عقلناه

ــرُ مــع طُ البــاب إذا لم تُج » ه( :234)ت عــلي بــن المــدينيويقــول  - لم يتبــين : ه قُ

                                                             

  ( .2/295الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع للخطيب ) (1)

 ( .1902رقم 196-2/195الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع للخطيب ) (2)

ومن طريقه الخطيب في الجامع لأخلاق الراوي ،  (4330تاريخ ابن معين براوية الدوري )رقم  (3)

  ( .1639)رقم
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 . (1)«خطؤه

فالسبيل إلى معرفة سلامة الحـديث مـن ه( : »852يقول الحافظ ابن حجر )تو -

ه فـإن اتفقـت رواتُـ: أن يجمـع طرقـه  ( :كما نقله المصـنف عـن الخطيـب)العلة 

فمـدار التعليـل في . العلـة  أمكن ظهورُ  ،وإن اختلفوا . ه ظهرت سلامتُ  ،ا وْ واستور 

 .(2)«على بيان الاختلاف: الحقيقة 

على المحـدثين تفـانيهم في جمـع طـرق الأحاديـث  مينكلّ تولذلك لما عاب بعضُ الم

، عـلى أنـه  (3)«يا أبا عمير ، ما فعل النُّغير!!»ثم إن هؤلاء ضربوا مثالا لذلك بحديث  ،وتتبّعها 

حديثٌ قليل الفائدة ، وأن المحدثين مع قلّة فائدته اعتنوا بجمع طرقه وتقييد أسانيده ! فـألّف 

أبو العباس الطـبري الإمامُ ، ألا وهو  (4)أحد كبار فقهاء الشافعية كتابا يدافع فيه عن المحدثين

ث وكثــرةر فوائــده ، حيــث بــيّنر أولا شرفر فقــهِ هــذا الحــديه( 335الشــهير بــابن القــاصّ )ت

وإذ كـان طلـب »الفقهية والعلمية ، ثم ختم كتابه بقوله عن فائدة الاستكثار من جمع الطرق : 

   .ظ طرقه أن يكون نافلةً فأقل ما في تحفُّ  العلم فريضة على كل مسلم ،

فقال بعضهم بجواز خـبر : ثم افترقوا فيه واختلفوا  أن قوما أنكروا خبر الواحد ،: وفيه  -

 وقـال بعضـهم بجـواز خـبر الثلاثـة ونـزع بقـول الله جـل ذكـره ، نين قياسا عـلى الشـاهدينالاث

وقال بعضهم بجواز  ، [122التوبة:] (ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې )

                                                             

 ( .1641لراوي للخطيب )رقمالجامع لأخلاق ا  (1)

  ( .711-2/710النكت لابن حجر ) (2)

 ( .2150( ، ومسلم )رقم6203، 6129أخرجه البخاري )رقم  (3)

 القولر  فٌ وملطِّ  فأنا ذاكرها بروايتها ،: وأما قصة أبي عمير ( : »13قال ابن القاصّ في فاتحة كتابه ) (4)

ي على أهل الحديث زارليعلم ال ؛ ون الفائدة والحكمةفي تخريج ما فيها من وجوه الفقه والسنة وفن

 ...« .وذلك أن فيه ستين وجها من الفقه ؛ وأن السكوت كان به أحرى  أنهم بالمدح به أولى ، : به
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فكـان . وقال بعضهم بالشائع والمستفيض  ، الأربعة قياسا على أعلى الشهادات وأكبرها خبر

الاثنـين وخـبر الثلاثـة  الواحـد إلى حـدّ  حـدّ  عـن ظ طرق الأخبار ما يُـرج بـه الخـبرُ في تحفُّ 

 . (1)ولعله يدخل في خبر الشائع المستفيض والأربعة ،

احتج الـراوي بطريـق  وطعن الطاعن على بعضها ، أن الخبر إذا كانت له طرق ، : وفيه -

  . آخر سبيلا ما وجد إلى طريقٍ   ،ولم يلزمه انقطاعٌ  آخر ،

عن معرفة النقلة والـرواة ومقـدارهم في كثـرة العلـم  وفيه أن أهل الحديث لا يستغنون -

علم بـه ما يُ  وكم روى كل راو منهم ، ومعرفة من رواها ، طرق الأخبار ، ظِ ففي تحفُّ  ، والرواية

  . الرواة ومراتبهم في كثرة الرواية مقاديرُ 

 عرفـوا بـه غلـط الغـالط إذا غلــط ، أنهـم إذا استقصـوا في معرفـة طـرق الخــبر ،: وفيـه  -

واقتصرـ  في طرقـه ، المـرءُ  وإذا لم يسـتقصِ . وتـدليس المـدلس  وميزوا به كـذب المـدلس ،

ولم  وي ،لعلـه قـد رُ : عليه في الروايـة أن يقـول  سر لِّ كان أقل ما يلزمه إذا دُ  على طريق واحد ،

 . (2)«لخصمه وقد حلَّ  والانقطاع ، فرجع باللائمة والتقصير على نفسه. أستقص فيه 

ـه لاكتشـاف  قـد جـاء يـدع مجـالا للشـك( : أن شرطر انتفـاءِ العلـة يبـيّنُ )بـما لا وهذا كلُّ

ــصْنا مـن ،الضابط الراوي  الخطأ الذي قد يقع فيه قر  وباكتشاف أخطائه أو بعضـها نكـون قـد نر

الضـابط لغلبـة احـتمال صـوابه عـلى احـتمال  احتمالات وهمه في حديثه . فلئن قبلنا حـديثر 

ـا مـن قـوة غلبـة احـتمالات الصـواب ؟!  ،نرا من احتمالات الوهم نرقرصْ فكيف إذا  ،خطئه  وزِدْنر

                                                             

فهذا هو ،  يقصد بالمستفيض : خبر الآحاد الذي تعددت طرقه وبلغت قرائنُ ثبوته حدَّ إفادة اليقين (1)

فانظر: كلام أبي بكر ،  متقدمي الأصوليين )حتى من غير الحنفية(المستفيض عند جماعة من 

،  (282-2/281التلخيص )مختصر التقريب والإرشاد للباقلاني( للجويني ) الباقلاني في

  . (13-12أصول الدين لأبي منصور البغدادي )و،  (19-18مشكل الحديث لابن فورك )و

  ( .34-33ابن القاصّ ) جزء في فوائد حدبث أبي عمير لأبي العباس (2)
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بحسـب  ،إلى ذلك به وقد لا تصل  ،(1)بثبوته درجة اليقينبالخبر إلى  قد تصل تلك القوة التي

 كثرة القرائن وقوتها المستفادة من المتابعات والشواهد وغيرهما من قرائن الإثبات .

وأن  ، غاية الأهمية من أجل تحقيـق السـلامة مـن الخطـأ وبذلك يتبيّنُ أن هذا الشرط في

وقد يزيد مـن غلبـة الظـن  ،تحقيقه قد يصل به درجةر إفادةِ اليقين والقطعِ بعدم حصول الخطأ 

  الحاصلة أصلا بتحقق شرط الضبط والاتصال .

ن عـلى أ (الكفايـة غايـةر )هذا الشرـط والتقريـر المبنـي عليـه : دليـلٌ قـاطعٌ وكـافٍ كما أن 

نُهم مـن ورود هـذا بل  ،المحدّثين لم يكونوا غافلين عن احتمال وقوع الوهم من الثقة  يقُّ بلغ تر

ـه  ،عُدّته  الاحتمال : أن كانوا قد أعدّوا له ووضـعوا لـه مـن الشرـوط مـا يمكـن أن ينفـي وُقُوعر

 ويقطع بعدم حصوله .

 افق الراوي غيره مـن الثقـاتولكننا قد لاحظنا أن انتفاء العلة إنما يحصل غالبًا فيما لو و

بما يدل على عدم وقوعه في الخطأ . وهذا يعني أن انتفاء العلة واكتشافها إنما  ، على روايتهم

ولم  ، وكـان عـددٌ مـن الثقـات قـد تشـاركوا في روايتـه ،الخـبر الواحـد  يحصل إذا تعدّدر رواةُ 

 ينفرد بالحديث راوٍ واحدٌ منهم .

رِ اكتشـاف الخطـأ  أ الراوي فيما تفـرّدر بروايتـه ؟خطفهل هناك طريقةٌ لاكتشاف  بعـد تعـذُّ

 راوٍ واحد . لكون خبره خبًرا فردًا غريبًا لم يروه غيرُ  ،من خلال موازنة روايته برواية غيره 

 هذا ما سنتعرّضُ له في المبحث التالي :

  

                                                             

وهو قول العامة من المحدثين ،  هذا التقرير مبنيٌّ على أن خبر الواحد قد يفيد اليقين بالقرائن (1)

والفقهاء والمتكلمين . كما بينت ذلك في كتابي : اليقيني والظني من الأخبار سجالٌ بين الإمام أبي 

  . (108-77، 55-42)الحسن الأشعري والمحدثين 
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المبحــث الخــامس : علاقــة شرط )عــدم الشــذوذ( بشرــط الســلامة مــن آفتــي 

  الأخبار:

دُ هنا )في سياق ذكر شروط قبـول الحـديث( هـو :  والشذوذ ــرُّ ـفر الـذي الضـابط  العـدلِ تَّ

تشـهد و يتفـرّدُ بروايتـه العـدل الضـابط الـذي : هو الحديثإذن  الشاذُّ ف ، القرائنُ بخطئه دُ هر شْ تر 

 .(1)القرائنُ بخطئه

ــد الله الحــاكم )ت ــو عب ــال أب ــف الشــاذ : ه( 405ق ــان ؛  وهــو غــير المعلــول»في تعري ف

 أو أرسـله واحـدٌ  ، أو وهم فيه راوٍ  ، في حديث أنه دخل حديثٌ  ،ته وقف على علّ المعلول ما يُ 

 متـابعٌ  ولـيس للحـديث أصـلٌ  ،من الثقات  د به ثقةٌ يتفرّ  فإنه حديثٌ : فأما الشاذ   .فوصله واهمٌ 

  .(2)«لذلك الثقة

 سـنادٌ إلا إما لـيس لـه : الشاذ  : والذي عليه حفاظ الحديثه( : »446قال الخليلي )تو

ومـا  ،قبـل فمـتروك لا يُ : فما كان عن غير ثقة . أو غير ثقة  ،كان  ثقةً :  بذلك شيخٌ  ذُّ شُ ير  ، واحدٌ 

 .(3)«فيه فُ توقَّ يُ : كان عن ثقة 

ويتضح مـن هـذه العبـارات : أن )الشـاذ( خـاصٌّ بالحـديث الـذي تفـرّدر بروايتـه شـخصٌ 

 الفه أحدٌ .ولا خ ،واحد : فلا وافقه عليه أحدٌ 

دِ وترطرــلُّبِ ليس له علاقةٌ بالكذبِ  أنه أيضًا منه ضحُ هذا الشرط يتّ كما أن  السـلامة  المتعمَّ

                                                             

،  (42والموقظة للذهبي )،  (80، 79انظر الخلاف في تعريفه : في علوم الحديث لابن الصلاح )  (1)

والنكت على كتاب ابن الصلاح ،  (154-2/133والنكت على مقدمة ابن الصلاح للزركشي )

  ( .675-2/674)لابن حجر 

وفي بيان ،  بيان مقصوده منهأمثلةً نافعةً في الحاكم ثم ذكر  ( .375معرفة علوم الحديث للحاكم ) (2)

  بُعده عن الحديث المعلّ ؛ لكونه حديثًا فردًا غريباً .

( . وانظر شرح ابن رجب لكلام الخليلي في شرحه لعلل الترمذي 1/176الإرشاد للخليلي ) (3)

(1/461-462. )  
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 ،العدل الذي لـن يكـون عـدلا إلا إذا انتفـى عنـه احـتمالُ الكـذب رواية منه ؛ لأنه يتحدث عن 

  . (1)كما سبق بيانه

فإما أن تكون علاقته بطلـب  لكذب :علاقة له بطلب السلامة من اوإذا كان هذا الشرطُ لا 

وإمـا أن لا يكـون لـه  نظـر في صـحته .وحينئذٍ فقط يكون شرطًـا قـابلا لل ،السلامة من الخطأ 

 العلمي . ولا يقتضيه المنهجُ  عقلي   وحينئذٍ يكون هو نفسُه شرطًا خطأً غيرر  ،علاقة بالخطأ 

 العلّة إنما تُعـرف بوقـوع اخـتلافٍ وقد ذكرنا سابقًا في حديثنا عن شرط انتفاء العلّة : أن 

 ،فهم متفقون على روايـة أصـل الحـديث  ،بين رواةٍ مقبولين اشتركوا في رواية حديث واحد 

مختلفون في بعـض تفاصـيله )في متنـه أو إسـناده( . وذكرنـا هنـاك : أن العلـة حينهـا سـتكون 

  طريقةً في اكتشاف الخطأ ؛ لأن الرواة كلهم عدول .

  ؟ ولا يُالفُه ،فلا يوافقه فيه أحدٌ  ،ف الخطأ عندما ينفرد الثقةُ بالخبر فكيف إذن سأكتش

فـما هـو  ،لاكتشاف الخطأ عند اشتراك الرواة في رواية خـبٍر واحـد  فإن كانت العلةُ سببًا

السبب الذي قـد يُعـيُن عـلى اكتشـاف الخطـأ عنـدما لا يقـع اشـتراكٌ أصـلا في الروايـة ؟ أي : 

 ن خطأ الراوي العدل الضابط عند انفراده بخبر ؟! كيف يمكن أن أحترز م

فهـو شرطٌ وضـعه  ، جـاء اشـتراطُ انتفـاءِ الشـذوذِ وللجواب عـن هـذا التسـاؤل الوجيـه : 

الخطـأ  بيـان طريقـة للتحـرّز مـنوهـو ألا :  ليزيل الإشكالر الوارد في هذا التساؤل المحدثون

في روايـات بقيـة الـرواة مـا يمكّننـا مـن فـلا نجـد  ،عندما ينفرد الراوي العدل الضابط بـالخبر 

 لنعرف مقدار ضبطه ومدى حفظه . ،موازنة روايته بروايتهم 

                                                             

يما لو بلغت نكارةُ بالكذب : وهي ف يكون فيها لهذا الشرطِ علاقةٌ بالاتهام،  إلا في حالةٍ واحدة (1)

وكان احتمال أنها ،  الحديث حدَّ البُعد عن تصوّر احتمال حصولها بسبب الخطأ غير المتعمّد

ولربما ،  فحينها يُحكم على الحديث بأنه مكذوب،  نكارةٌ مقصودةٌ هو الاحتمالر الأقربر والأقوى

عد أن كان متظاهرًا بالعدالة وصار في جملة المتّهمين ب،  افْتُضِحر الراوي بهذا الحديث بالكذب

ن .  والتصوُّ
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وهـي الغرائـب والأفـراد ؛ لأن  ،هـذا النـوع مـن الروايـات  ثون خطـورةر لقد أدرك المحـدّ 

ولضيق  ،نقدها في روايات الثقات عمليةٌ في غاية الدقة والصعوبة ؛ لشِحّة قرائن الحكم فيها 

 ،واعتبروهــا مصــدر شــك  ،الك النظــر إليهــا . ولــذلك وقفــوا موقــف الريبــة العامــة منهــا مســ

وأطلقوا عبارات تدلّ  على أن الأصل عندهم في أفراد الثقات عـدم القبـول )التوقـف( ؛ حتـى 

ــتُثْ  ــةُ  تُ بِ ــانهر ضــبطر  الدراس ــالِ قْ م في نر هم وإتق ــف  . (1)ه ــو أول موق ــاب ه ــذا الشــك والارتي وه

 ولو كـان ،فرد يتخذه المحدثون ؛ لأنه يقرّر أن التفرّد لا يستحقُّ القبول مطلقًا احترازي من الت

وقـد يردونـه ؛  ،الثقة  . فقد يقبل المحدثون تفرّد(2)المتفرد من كبار الحفاظ الضابطين الراوي

وقد يدل أيضًـا عـلى  ،مما يدل على أنهم لم يُغفلوا واجب الاحتراز من خطأ الراوي المنفرد 

 من خطئه . م طريقة لنقد روايات التفرّد تُميّـزُ لهم صوابهأن لديه

ــك يقــول ــو داود )ت وفي ذل ــام أب ــي وضــعتُ ه( : »275الإم ــث الت ــاب والأحادي ها في كت

إلا أن تمييزهـا لا يقـدر  ؛ ا مـن الحـديثوهي عند كل من كتب شيئً  ،أكثرها مشاهير  (السنن)

ولو كان من رواية  ، غريبٍ  بحديثٍ  جُّ تر نه لا يُح فإ!! والفخر بها أنها مشاهير  . عليه كل الناس

 وجـدتر  ، غريبٍ  بحديثٍ  رجلٌ  ولو احتجَّ  . والثقات من أئمة العلم ،ويحيى بن سعيد  ،مالك 

فأمـا  . اا شـاذًّ غريبًـ إذا كـان الحـديثُ  : بالحديث الذي قد احـتج بـه تجُّ ولا يحر  ، من يطعن فيه

 . (3)ه عليك أحدٌ يقدر أن يردّ فليس : الحديث المشهور المتصل الصحيح 

                                                             

طبقات الحنابلة  كما في-ومنها : قول الإمام أحمد ،  ذكر بعض تقريرات العلماء في ذلكسبق  (1)

شرُّ الحديث الغرائب ؛ التي لا : » -( 397الكفاية للخطيب)رقم و ،( 2/140لابن أبي يعلى )

دُ عليها،  يُعمل بها    «ولا يُعتمر

   الموضع المشار إليه آنفًا في التعليقة السابقة التطبيقات العملية الدالة على ذلك .ستجد في (2)

 : أو المفيد لليقين،  هذه العبارة فيها نقلٌ للإجماع على الاحتجاج بخبر الآحاد الصحيح : مطلقًا (3)

  ه وقوتها .رقِ طُ  كثرةِ قرينةِ ب
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 . (1)كانوا يكرهون الغريب من الحديث: وقال إبراهيم النخعي 

؛  رففـإن عُـ ، كـما تنشـد الضـالة هُ دْ شُ نْ االحديث ف إذا سمعتر  : وقال يزيد بن أبي حبيب

 . (2)«هُ دعْ وإلا فر 

 ولا ، بهـا ليُعمـ لا التـي ؛ الغرائب الحديث شرُّ »:  - عنه صح فيما –قال الإمام أحمد و

دُ   .(3)«عليها يُعتمر

                                                             

ث الفاصل للرامهرمزي جة في المحدِّ مخرَّ ذلك هذا أحد ألفاظ عبارة إبراهيم النخعي ، وهي ك (1)

 ( .119)رقمللهروي ذم الكلام و( ، 396( والكفاية للخطيب )رقم729)رقم 

 خرج الرجلُ ـكانوا يكرهون إذا اجتمعوا أن يُ »إسنادًا هو أن إبراهيم النخعي قال :  واللفظ الأصحُّ  

( ، ووكيع في 139رك في الزهد )رقم، أخرجه عبد الله بن المبا« حديثه أو أحسن ما عنده أحسنر 

( ، والرامهرمزي في المحدث 26804( ، وابن أبي شيبة في المصنف  )رقم319الزهد )رقم 

( ، 1295( ، والخطيب في الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع )رقم721-720الفاصل )رقم

 وغيرهم . 

  ؛الغريبر : بالأحسن  عنى إبراهيمُ  » وقد فسّه الخطيب بما يجعله بمعنى اللفظ السابق ، حيث قال :

وأصحاب الحديث يعبرون عن ، ستحسن أكثر من المشهور المعروف يُ  المألوفِ  غيرر  لأن الغريبر 

 أي يعبرون عن الغريب بلفظ )الحسن( . « .المناكير بهذه العبارة

ك لا لر  ما»ة: مية بن خالد، قال: قيل لشعبمن طريق أُ بما رواه  استدل الخطيب لتفسيره هذاولذلك 

أي : من « . !تُ رْ رر ـسنها فر فقال: من حُ  !وهو حسن الحديث؟ ، تروي عن عبد الملك بن أبي سليمان

 ها فررتُ .ستنكرُ غرابتها التي أر 

، كما في كتابه أدب الإملاء والاستدلال سواء هذا التفسير  على السمعانيُّ الخطيبر ووافق 

 ( .164رقم308 /1)والاستملاء 

  ( .48-47أبي داود السجستاني إلى أهل مكة في وصف سُننه ) رسالة (2)

( ، نقلا عن مسائل العالم 397( ، والكفاية للخطيب)رقم 2/140طبقات الحنابلة لابن أبي يعلى ) (3)

هـ( صاحب 272الثقة علي بن عثمان بن محمد بن سعيد بن عبد الله بن عثمان بن نفيل الحراني )ت

 ا الخلال عنه .الإمام أحمد ، التي رواه
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ــن عــدي في   ــوّب اب ــل)وب ــوان :  (الكام ــن علامــة »بابــا بعن ــب الحــديث م طلــب غري

 .(1)«الكذب

: ن بـالكلام ير مـن طلـب الـدِّ  »وافتتح ابـن عـدي هـذا البـاب بقـول أبي يوسـف القـاضي : 

من . أي :  (2)«أفلس : ، ومن طلب المال بالكيمياءبر ذر كر : زندق، ومن طلب غريب الحديث تر 

تبّعر غرائـبر الأحاديـث وبـالغ في ذلـك  )وهـي المسـمّاة عنـد المحـدثين  هـاطلب قادتـه شـهوةُ تر

 . (3)بالكذبعلى ما سمع إلى التزيُّد بالإغراب( 

ـرِهر تر »بعنـوان :  (المدخل إلى علم السـنن)وعقد البيهقي بابًا في  تبُّــعر غرائـب بـاب مـن كر

 .(4)«الأحاديث

  ،فلما فرغـتُ ، بن الحسين بحديث  عليَّ  ثتُ دَّ حر »: قال ، عن الزهري ه وأسند البيهقي في

 أنت أعلـمُ  ك بحديثٍ راني إلا حدثتُ ما أُ   :قلتُ .  ناهُ ثْ دِّ هكذا حُ ، بارك الله فيك   ،أحسنتر : قال 

وتواطأت عليـه ، رف إنما العلم ما عُ ، عرف فليس من العلم ما لا يُ  ،لا تقل ذاك : قال ! به مني 

 . (5)«نُ سُ الأل

العلـم الـذي يجيئـك مـن  »عن عبد الله بن المبارك أنـه قـال : بإسناد صحيح أيضًا وأسند 

                                                             

   ( .1/153)  -تحقيق : السساوي  – لابن عديالكامل  (1)

 ( .158الكامل لابن عدي )رقم (2)

( على الفعل الماضي معلوم الفاعل ، وأما إذا ضُبطت على الفعل هذا التفسير على ضبط )كر  (3) بر ذر

ب( ، فيكون المعنى : أن تتبعه الغرائب  وقد تصل إساءةُ به ،  الرواةِ  ظنَّ  سيءمما يُ للمجهول )كُذِّ

ب  . الظن به إلى درجة أن يُكذَّ

   وهو الأظهر .، لكن الضبط الأول أوفق مع السياق  

 ( .1/332) -تحقيق : محمد عوامة  –المدخل  ( 4)

( ، ومن طريقه أخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق 703)رقم  –تحقيق : محمد عوامة  –المدخل   (5)

 حتمل في مثل هذه الأخبار . ـضعف يسير يُ  هفي ( ، بإسناد41/376)
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 . (1)«يعني المشهور»، قال البيهقي : « وهاهنا، هاهنا 

وعقد الخطيب البغدادي بابا في كتابه )الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع( بعنـوان: 

دُو»  .(2)«ف عن الغرائب والمناكيراستحباب رواية المشاهير ، والصُّ

ضُ راويـه إلى التكـذيب  حتى لقد أصبحت رواية الحديث الغريب أمرًا خطيًرا ، قـد يُعـرِّ

 أو التخطيء !

في كتابـه )الكفايـة في معرفـة أصـول علـم الروايـة( ولذلك عقد الخطيب البغـدادي بابًـا 

المنـاكير والغرائـب مـن  باب ترك الاحتجاج بمن غلب على حديثه الشـواذ وروايـة »بعنوان : 

 . (3)«الأحاديث

وأما أكثر الحفاظ المتقدمين فـإنهم يقولـون في » ه( :795ابن رجب الحنبلي )توقال 

ه : إنـه لا يُتـابع عليـه  ،إذا تفرّد به واحدٌ  ،الحديث  روِ الثقاتُ خلافر ويجعلـون ذلـك  ،وإن لم ير

ثُرر حِ  علّةً  كـالزهري ونحـوه .  ،شـتهرت عدالتُـه وحديثُـه ظُه وافْ فيه . اللهم إلا أن يكون ممن كر

 ،وربما يسـتنكرون بعـضر تفـرّدات الثقـات الكبـار أيضًـا . ولهـم في كـل حـديث نقـدٌ خـاصٌّ 

الشـاذُّ : ه[ : 294. قـال صـالح بـن محمـد الحـافظ ]ت (4)وليس عندهم لذلك ضابطٌ يضبطه

                                                             

 ( .709المدخل )رقم (1)

 ( .2/100) –تحقيق : الطحان  – الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع  (2)

  ( .1/338) –تحقيق : ماهر الفحل  –الكفاية للخطيب  (3)

أن قرائن « : يضبطه وليس عندهم لذلك ضابطٌ ،  ولهم في كل حديث نقدٌ خاصٌّ  »يقصد بقوله :  (4)

زْنُها الخاصّ . ولذلك لا ،  نقد الأحاديث الأفراد قرائنُ لا تنحصر ولكل قرينة منها في كل حديث ور

يمكن أن يكون لهذه العملية الدقيقة القائمة على طول الِخبرة وعمق التجربة ضوابطُ تفصيليةٌ 

نواع القرائن وسعة مجالات محدّدةٌ تنطبق على كل حديث ؛ لتباين أحوال الأحاديث وكثرة أ

ضْعِ ضوابطر إجماليةٍ  تنبّهُ على طريقة سير المحدثين ،  استعمالها . ومع ذلك : فهذا لا ينافي إمكانر ور

  التدرّب عليها . وتعين على ،  في هذه المسألة
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 . (1)«الحديثُ المنكر الذي لا يُعرف

 : والخــبر إذا انفــرد بنقلــه عنــدهم منفــرد»عــدةً تقــول : ولــذلك فقــد وضــع المحــدثون قا

  . (2)«وجب التثبت فيه

ا وبـل إنهـم قـد تجـاوز ،وهذا كله يدلُّ على تجاوز نقد المحدثين لظاهر السند المعـيّن 

ا موازنةر اختلافِ روايات ذلك الخبر التي قـد ووتجاوز ،نقد الأسانيد المتعددة للخبر الواحد 

ا ذلك كلّه : إلى نقد المـتن نفسـه . فـإن الحـديث الغريـب وتجاوز ،ية تكشف عن العلة الخف

الذي تفرد بروايتـه شـخصٌ واحـدٌ لا سـبيل إلى نقـده )بعـد النظـر في ظـاهر السـند( إلى بنقـد 

ا . وقد أثبـت اشـتراطهم  ،وإجراء دراسة عميقة عليه  ،المتن  للخروج بحكم عليه قبولا أو ردًّ

ولا ردّوه  ،فلا قبلوا ما تفرد به العدل الضـابط مطلقًـا  ،هذا النقد عدم الشذوذ أنهم قد مارسوا 

 مطلقًا .

ــقْدِ  داتِ ثقـاتِ  همولو كان المحدثون لا يمارسون نقد المتون : لمـا خرجـوا مـن نر ــرُّ ـفر تر

                                                             

  ( .353-1/352شرح علل الترمذي لابن رجب ) (1)

: مسند عمر  له : فانظر تهذيب الآثار فتةلاة بصورة هذه القاعد ه( 310)ت كرّر ابن جرير الطبري (2)

، 171، 163، 159 ،156، 70 ،4ومسند علي )،  (883 ،786، 762، 617، 408، 407، 208)

، 654، 606، 472، 397، 240، 188ومسند ابن عباس )،  (277 ،274، 238، 234 ،208

 ،334، 330 ،268، 209، 197، 162، 123، 121، 103والجزء المفقود )،  (774 ،757

341 ،381 ،407 ،426 ،443 ،524، 525 ،545-546 ،550، 570. ) 

يجب : والخبر إذا انفرد به عندهم منفرد ( : »896ومن المواطن المهمة قوله في مسند عمر ) 

فكيف بمن كان ؛ ى متثبتا فيما روى وأدَّ ،  وإن كان راويه من أهل العدالة والأمانة، التثبت فيه

 .« بخلاف ذلك

جرير بن  ولم ينقل هذا الحديث عن الأعمش غيرُ  ( : »8/211وقال في تفسيره : جامع البيان ) 

فكيف والثقات من أصحاب ،  لشذوذه؛ فيه  تُ التثبُّ  بر جر ور لر  ولو لم يُالفه في ذلك مخالفٌ . حازم

 « .الأعمش يُالفونه في روايته
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ةِ عن أحد احتمالين لر قر  :  اثنين لا ثالثر لهما النّـَ

 تـرجيحر الثبـوتِ وغلبـةر الظـنِّ  فـادر الـذي أ ل المطلق ؛ اكتفاءً بظاهر السندإما القبو -

وعلى عدم الاطلاع  ، السند هم واتصالِ عدالة الرواة وضبطِ  اعتمادًا على ؛ القبولب

  . على علة خفية

ـفْ أر  الراوي بـالخبر ؛ لأن انفرادر وإما الردّ المطلق ؛ لعجزهم عن نقد الانفراد  - هم در قر

 واة الثقات .بقية الر من ه برواية غيرهعلى موازنة خبر القدرةر 

دِ الزائدا فمجرّدُ اشتراط المحدثين شرطًا  ـرُّ ـفر يدلُّ هذا وحده على أنهم قد  :ثقة عند تر

 تحرّوا في قبوله ؛ خشيةر الخطأ .و ،مارسوا نقد المتن 

 ،خاصةً عند الانفراد  ، هسندِ  نقدر  يتجاوزُ لولا أن نقد المحدثين يحتاج إلى عمق بل 

 عِ من تتبُّ  رُ ظهر بأدلة الخطأ التي قد تر  ولا يكتفي ، ظاهر السند في بفحصـتر ـكْ لا ير نقدٌ ولولا أنه 

وا بأن نقد الحديث لا تكفي فيه حُ ليصّر  المحدّثونكان الطرق عند حصول الاختلاف = لما 

وأنه أحوج ما يكون مع الحفظ الواسع والإدراك الدقيق إلى طول الممارسة  ،ظاهريةُ النقد 

 النقد . وعلماءِ  الفنِّ  ةِ رر هر واستشارة ومذاكرة مر 

إن الصحيح لا » عن الحديث الصحيح:  ه( 405وفي ذلك يقول أبو عبد الله الحاكم )ت

يُعرف برواته فقط، وإنما يُعرف بالفهم والحفظ وكثرة السماع، وليس لهذا النوع من العلم 

 .(1)« عونٌ أكثر من مذاكرة أهل الفهم والمعرفة، ليظهر ما يُفى من علّة الحديث 

باب : معرفة سقيم »بعنوان : في كتابه )المدخل إلى علم السنن( بابًا  وعقد البيهقيُّ 

أي لا يُعرف صحيح الحديث ،  (2)«الحديث من صحيحه بكثرة النظر وإن كان الراوي صدوقًا

من سقيمه بمجرد النظر في الرواة والحكم على ظاهر السند ، وإنما بطول التفكر والفحص 

 الجليلعقب هذا التبويب قول التابعي البيهقي ثم أورد )متنهِ وإسنادِه( .  في الحديث

                                                             

 (.238معرفة علوم الحديث للحاكم ) (1)

  ( .1/264) –قيق : محمد عوامة تح –المدخل  (2)
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إن من الحديث حديثًا له ضوء كضوء النهار تعرفه ، »هـ( : 61المخضرم الربيع بن خُثريم )ت

، ونحو ذلك من مقالات أئمة  (1)«وإن من الحديث حديثًا له ظلمة كظلمة الليل تنكره

 لخفي الذي يتجاوز ظاهر النقد الإسنادي .الحديث الدالة على النقد ا

رُ على ممارستهإن  قْدر الخبر الذي لا يُقدر الفهم والذي يحتاج إلى  ،معرفة رواته مجرّد ب نر

=   بين أهل الاختصاصآراءٍ  ةً وتداولر والذي يحتاج لجانًا استشاريّ  ، والحفظ وكثرة السماع

( ! بل لا بد أن يكون أبعد الخفية )بالعلل اطنهِولا ب ، السند ظاهرِ  در قْ لا يمكن أن يكون هو نر 

وأن لا  ،نقد الأفراد عندما اشترطوا  ،من ذلك !! وقد صّرح المحدثون بهذا النوع من النقد 

ولا لضرب  ،في معرفة منهج نقدهم فلم يتركوا لنا مجالا لإيراد الاحتمالات  تُقبل كلُّها .

 .لاكتشاف حقيقة فحصهم الظنون 

أنه أصبح مضرب  ،النقدي الذي أبدعر فيه المحدّثون شهرة هذا المنهج وقد بلغ من 

وعلى  ،وأصبح العلماء يستدلون على إمكان إجراء هذا النقد  ،المثل في النقد النصّّّ عامة 

نجم الدين  إمكان إتقانه : بنقد المحدثين الذين مارسوه وأتقنوه . وفي ذلك يقول الإمام

فإن كل أحدٍ يشبه بعضُ كلامه بعضًا، حتى إن بعض  اوأيضً » : هـ(716الطوفي )ت

في نقد الحديث وتصحيحه من إبطاله، فيقول: هذا حديث لا  االمحدّثين جعل هذا طريقً 

 .(2)«  صلى الله عليه وسلميصحّ؛ لأنه لا يُشبه كلامر النبي 

يقوله الطوفي وهو لا يستحضر تشكيكر أحدٍ في هذا النوع من النقد وهذا الكلام 

 ، ليس محلّ تشكيكعنده ه في سياق الاستدلال به والاعتماد عليه ؛ لأنه بل يقول ،الحديثيّ 

كالأدباء الذين كان  ،من غير أهل الحديث  ،فهو مما يُقرُّ به العامة من أهل العلم في زمنه 

قبل قرونٍ من ادّعاء يقوله الطوفي  . وأخيًرا :يُاطبهم ؛ وإلا لما جاز له الاستدلالُ به عليهم 

بأنه هذا فلا يمكن أن يُدّعى على كلامه  ، لنصّ لم يقوموا بنقد االمحدثين أن بالمستشرقين 

                                                             

 ( .569-568)رقم –تحقيق : محمد عوامة  –المدخل   (1)

 (.125للطوفي )،  في فوائد امرئ القيسموائد الحيس  (2)
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 عن السنة النبوية . موضوعي   جاء دفاعًا غيرر 

عرفة ، إلى م وحديث غيره صلى الله عليه وسلمبين حديث رسول الله  المحدّثين التمييزر  نقدُ بل لقد تجاوز 

وْها ! مما مكّنهم أحاديث الرواة والنقلة ونمط مروياتهم ونوعية أحاديثهم التي  ور رر جمعوها ور

 ، شبههلا يُ أنه أو  ،فيُقبل عنه  ،الواحد منهم  يشبه حديثر من نقد ما يُروى عنهم : بكونه مما 

 !! فيُردّ ولا يُثبتونه عنه

ذّاق النقّاد من الحفّاظ لكثرة ممارستهم حُ ( : » ه795تل ابن رجب )وقوفي ذلك ي

ل واحد منهم = لهم فهمٌ خاص، يفهمون به أن للحديث، ومعرفتهم بالرجال وأحاديث ك

. ثم (1)«هذا الحديث يشبه حديث فلان، ولا يشبه حديث فلان، فيعللون الأحاديث بذلك 

 . ضرب أمثلة لذلك

!  ربما عرفوا الخطأ، وإن لم يعرفوا الصواب أحيانًابل بلغ من مهارتهم في ذلك أنهم 

ريق معرفة من وافق الراوي أو خالفه من مما يدل على أن معرفتهم للصواب لم تكن عن ط

 : (2)الخطأب مالصواب من خلال معرفته واوإلا لعرف ،الرواة 

كان يحيى بن معين يقول في الحديث: هذا خطأ، : »ه( 224)ت قال سليمان بن حرب

 .(3)«فأقول: كيف صوابه؟ فلا يدري، فأنظر في الأصل فأجده كما قال

، لأمكنه غالبًا أن يعرف  الموازنة بين الروايات فقط ولو كان علمُه بالخطأ بناءً على

 الصواب.

 ،كُنّا نذكر هذا الحديث ليحيى بن معين سنتين أو ثلاثة»: ه( 257)توقال ابن أبي الثلج 

ريّا بن عديّ  دِمر علينا زكر فحدّثنا بهذا الحديث  ،فيقول : هو باطل . ولا يدفعه بشيء ! حتى قر

                                                             

 (.2/756شرح علل الترمذي لابن رجب ) (1)

  ( .75-71انظر أمثلةً لذلك غير المذكورة هنا في كتاب : العلة وأجناسها لمصطفى باحو ) (2)

 (.314تقدمة الجرح والتعديل لابن أبي حاتم ) (3)
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مرو فقال : هذا بابن أبي فروة  ، فأخبرناه ،إسحاق بن أبي فروة . فأتيناه  عن ،عن عُبيدالله بن عر

مر  .( 3)«وأشْبرهُ منه بعُبيدالله بن عر

تعرف له » فقيل له: ، «هذا حديث منكر»فقال :  ،عن حديث الرازي وسُئل أبو زرعة 

 .(4) «قال:لا علّةً؟

إلا  . ولو لم يكن من دليلٍ  در المتنالمحدثين نقتقطع بممارسة  ، أدلةٍ  ور لْ تِ  ها أدلةٌ هذه كلُّ 

لكفى به دليلا على تصدّيهم لهذا النوع من  ،التفرّد )كما سبق(  بنقدِ  الشذوذِ  ير فْ هم نر اشتراطر 

 نقد الأخبار . 

فإذا أحببنا أن نعرف الإطار العام لمنهج المحدثين في قبول الأفراد وردّها : فهو منهجٌ 

الذي يستحق وإنما  ،بالشذوذ  تفرّدٍ يستحق الردَّ  ه ليس كلُّ بيّنٌ من تعريفهم للشذوذ : وهو أن

 هو التفرّد الذي لا يقع فيه وفي راويه ما يدلُّ على الضبط والإتقان .الرد بذلك 

أن يكون في  : قد اشترطوا لقبول خبر الثقة المنفرد بالحديثومعنى ذلك أن المحدثين 

قْلهِ للخبر من دلائل ضبطه  ه ، وهذا يعني أنهم كانوا ضبطه وفي قرائن نر له ما يجبر تفرّدر

 ،ينظرون إلى ما يستوجبُه مضمونُ الخبر من الإفادة )من الظن ودرجاته ، أو اليقين ودرجاته(

قْلهِ :  ـرًا في ناقل الخبر وفي قرائن نر فإن وجدوا ما يستوجبه مضمونُ الخبر من الإفادة متوفِّ

ـرُها حالُ ناقلِ الخبر قبلوه ، وإن كان مضمون الخبر يستوجب درج ةً من الاطمئنان لا يوفِّ

مُوهُ بالشذوذ حالُ و سر ور وه ، ور دُّ الذي هو التفرّدُ ممن لا يقع في ضبط  ،قرائنِ الخبِر نفسِه : رر

ه  . راويه وإتقانه ما يجبر تفرّدر

بل لقد بلغت دقةُ المحدثين في الموازنة بين درجة ثبوت الخبر ودرجة ما تستوجبُه 

ثم لم تصل درجةُ  ،ه : أنهم إذا كان الأمر الذي جاء الخبر يقرّرُه يتطلّبُ اليقينر لإثباته إفادتُ 

اكتفوا أيضًا ولا  ،الاحتجاج به  بالتوقّف عنلم يكتفوا  ،ثبوت الخبر إلا للظن الغالب 

                                                             

 ( .1879(     العلل لابن أبي حاتم ) رقم 3)

 ( .1462(     العلل لابن أبي حاتم )رقم 4)
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 ينتقلون إلى أن يحكموابل إنهم  ، الحكم بالتوقّف إلى والضعفِ بالردّ  بإضافة التصريحِ 

الدالّ عليه ؛  ذلك الخبر ؛ لأن الله تعالى لا يكلفنا اليقين إلا وقد أتاح لنا الدليل اليقينيَّ  بكذب

ثْبُتُ إلا بيقين   يدلّ على عدم صدق ذلك الخبر الوارد : اليقين فيدُ لا يُ  من وجهٍ  ،فورودُ ما لا ير

وهذا أمرٌ  ،تطاعة بما لا يدخل تحت الاس ؛ لأن في المطالبة باليقين في هذه الحالة مطالبةٌ 

البقرة:  چ ۇ  ۇ   ۆ  ۆ  ۈ  ۈچ القائل فلا تجوز نسبته إلى الله تعالى  ،مستحيل 

286  . 

وهو في سياق تقرير  ،المعنى  في تقرير هذاه( 728) وقد قال شيخ الإسلامِ ابن تيمية

 وفصلُ » : ثبوته الخبر بدرجةِ  إفادةر  في موازنتهم السلف من المحدثين وغيرهم طريقة

أو  ،الخطاب أن نقول : لا يُلو إما أن يكون الموضعُ مما أوجبر الله علينا فيه العلمر 

 وإما أن لا يكون مما يجب فيه العلمُ .. لا شرعًا ولا كونًا . ،أوجبت مشيئتُه وسنّتُه فيه العلمر 

 ،يد العقاب وأن الله شد ،فإن كان الأول : مثل ما أوجبر الله علينا أن نعلم أنه لا إله إلا هو 

نصِْبر سببًا يُفيدُ هذا العلمر ؛ لئلّا  ،وأن الله غفورٌ رحيم  وأنه أحاط بكل شيءٍ علمًا = فلا بُدّ أن ير

ه .  ،يكون مُوجِبًا علينا ما لا نقدر على تحصيله  وأن لا يكلّفنا ما لا نطيقُه له إذا أردنا تحصيلر

 يكن صحيحًا . وكذلك ما اقتضت مشيئتُه ففي مثل هذا إذا لم يكن الدليلُ مُوجِبًا للعلم لم

 ،مثل الأمور التي جرت سنتُه بتوفّرِ الهمم والدواعي على نقلها نقلا شائعا  ،وسنتُه العلمر به 

ذِبُ الواحدِ المنفرِدِ بها (1)فإذا لم يُنقرل  . (2)«فيُعلرم انتفاؤها وكر

 إلى هذا الحدّ بلغت دقة المحدثين في نقد المتون !

: ما هي طرائقهم في التثبّت من خبر المنفرد ؟ وهل هي طرائق عقليةٌ )يدل عليها فإن قيل 

 العقل( ؟ 

                                                             

أي : إذا لم يُنقل نقلا شائعًا ؛ بدليل أنه جعل عدمر هذا النقلِ دليلًا على كذبِ النقلِ الغريبِ غيِر   (1)

طر للتصديق وللقبول . ،  ناك نقلاالشائع . وهذا يعني أن ه  لكنه ليس هو النقلر الـمُشْترـرر

 ( .51جواب الاعتراضات المصرية على الفتيا الحموية لابن تيمية ) (2)
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: بأننا في هذا البحث  (كما كنا نجيب سابقًا عن نحو هذا السؤال)فيكون الجواب 

ضْعر المحدثين لشروط القبول كان مبنيًّ  ا على أساسٍ المختصر إنما نقصد إلى إثبات أن ور

لم يكن غافلا عن أي جانبٍ يمكن أن يُُلّ بعمليتهم  أن منهج المحدثينو ،عقلي  صحيح 

شروط الخبر عند المحدثين بتحقيق سلامته  علاقةِ  النقديّة . وهذا الغرض يكفي لإثباته بيانُ 

 ،صورُ الإخبار بخلاف الواقع عقلا وهما السببان اللذان تنحصر فيهما  ،من الخطأ والكذب 

 العقلُ الخبرر إلا إذا اعتقد )يقينًا أو ظنًّا( أنهما قد أصاباه بآفتيهما أو والسببان اللذان لا يردُّ 

وإذا بيّنَّا أن شروط المحدثين ما جاءت إلا للتثبّت من  ،فإذا أثبتنا هذه العلاقة  بإحداهما .

وسوف  ،وإذا بينَّا أنها قد حققت هذا الهدف  ،آفتيه )الكذب والخطأ( من سلامة الخبر 

ما  ،ذا طُبّقت بطريقة صحيحة = فلا يلزمنا علميًّا أن نبيّنر كيفية تحقيق ذلك الشرط إ ،تحققه 

 وليس مستحيلا . ،دام إمكانُ تحقيقه واردًا عقلا 

ولا يحملني على عدم ذكر طريقة المحدثين في التثبّت من خبر المنفرد إلا الرغبة في 

لا فإن هذه الطريقة معروفة مذكورة وإ ،ه ضر رر الاختصار وفي تقييد البحث في جزء يناسب غر 

  . (1)في كتب العلم

ولكي ندرك متانة منهجها  ،ولكن لكي ندرك وجهًا من وجوه نقد التفرّد عند المحدثين 

  سأذكر بعضًا من أهم قرائن ردّ الغرائب : ،العقلي 

ا متكرّرًا أمرً الرواية التي تشتدُّ حاجةُ الناس لها وتمسُّ أن من المعلوم  : الأولى القرينة

لةِ فيها الانتشار والشيوع  الأصلُ أنها روايةٌ هم ومهماًّ في يومهم وليلت بين الناس عموما والنَّقر

                                                             

، 117-115، 17وشرحها للعوني )،  (78-77، 42الموقظة للذهبي )انظر لهذه المسألة :  (1)

232-236 ) 

للدكتور حمزة  : وتعليلهاوالمتأخرين في تصحيح الأحاديث  الموازنة بين المتقدمينوانظر أيضًا : 

اد حمام )،  (85-69)  المليباري والعلة ،  (606-575والتفرد في رواية الحديث لعبد الجور

 ( . 64-61وأجناسها عند المحدثين لمصطفى باحو )
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تَّجِهُ إلى  ،؛ لأن الدواعي تتوافر على نقل هذا النوع من الروايات خصوصًا  مُ الناس تر وهِمر

الأهميةِ ومسيسِ الحاجةِ  روايتها أكثر من غيرها من الروايات التي لا ترصِلُ إلى درجتها من

 ،بوت في الثُّ  للشكِّ  ولذلك فإن التفرّدر في هذا النوع من الروايات سيكون مدعاةً أكبرر إليها . 

 والقطع بعدم القبول . بل ربما يكون سببًا للردِّ 

ولهذا فرّقر المحدثون بين عموم أحاديث الأحكام وعموم أحاديث الفضائل والترغيب 

والدواعي  ،أشد  هُ والجهل بها خطرُ  ،اديث الأحكام الحاجة إليها أكبر والترهيب ؛ فإن أح

  على نقلها أوفر = من عموم أحاديث الفضائل والترغيب والترهيب .

في الحلال   ^إذا روينا عن النبي  #( :»198عبد الرحمن بن مهدي )ت وفي ذلك يقول

وإذا روينا في فضائل الأعمال . رجال نا الوانتقدْ  ،نا في الأسانيد دْ شدَّ  : والحرام والأحكام

 .  (1)«تساهلنا في الأسانيد : والثواب والعقاب والمباحات والدعوات

لُ أن يُتساهل فيها :»الإمام أحمد  ويقول  قاق يُـحتمر حتى يجيء شيءٌ فيه  ،أحاديث الرِّ

 . (2)«حكم

الورع  ومنهم الصدوق»#( متحدثا عن مراتب الرواة : 327وقال ابن أبي حاتم )ت

 كتب من حديثه الترغيبُ فهذا يُ  : عليه الوهم والخطأ والسهو والغلط الغالبُ  ، المغفل

ومنهم »وقال أيضًا: ،« ولا يُحتج بحديثه في الحلال والحرام ، دابوالترهيب والزهد والآ

كتب من حديثه فهذا يُ  : والغلط والسهو أالصدوق الورع المغفل الغالب عليه الوهم والخط

                                                             

ب في والخطي،  (11والمدخل إلى الإكليل )رقم،  (1/490أخرجه الحاكم في المستدرك ) (1)

بإسناد صحيح  (.1267والجامع )رقم،  بيّنه كتابه الآخر( وسقط من إسناده ما 372رقمالكفاية )

 إليه .

وقد بيّن إسناده بكتاب ،  أخذًا من كتاب أبي بكر الخلال،  (373رقمعلّقه الخطيب في الكفاية ) (2)

بن محمد بن حنبل( .  ترجمة عبد الله بن أحمد 9/450:  الخلال في مواطن من تاريخ بغداد )مثل

 فإسناده صحيح .

  ( .1161، 231وهو بمعناه في تاريخ ابن معين برواية الدوري )رقم 
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 . (1)«ولا يحتج بحديثه في الحلال والحرام ،داب والترهيب والزهد والآ بُ الترغي

يستلزم شيوعه وانتشاره .  مما ، وعلى أهميّته ،فهذا التفريق مبنيٌّ على عظم أثر الخبر 

ويجهله  ،عددُ ناقليه عندما يقلّ  ،ويشكّكُه في ثبوته فيه  الناظرر  وفي المقابل : فإنه يُريبُ 

هم حفاوةً به : لو كان نقلا صحيحًا ؛ فكيف إذا تفرّدر به أحدُ رواته أحوجُ الناس إل يه وأشدُّ

 دون بقية الناس الذين يتشوفون لمعرفته ويسعون للوقوف عليه ؟!

 ليس معنى تساهل المحدثين مع أحاديث الفضائل ونحوها : أنهمهنا أُنبِّـهُ : أنه و

هذا هو بل يستحيل أن يكون  ،لم يقله ب على الظن أن النبي ^ يقبلون الحديث الذي يغلس

مع غلبة الظن بأنه لم يصدر إلى النبي ^  معنى هذا التقرير : أن المحدثين يُثبتون نسبةر خبٍر 

؛ لأن هذا تناقضٌ لا يصدر من عاقل ؛ إذ كيف تجتمع غلبةُ الظن بعدم الثبوت صلى الله عليه وسلم عنه 

( مع ى غلب خطؤه صوابرهالعدل الذي ساء حفظُه حتكرواية  )المستفادة من ضعف الحديث

 : . ولذلك قلتُ  (2)النِّسبة التي هي حقيقةُ القبول وهي معنى تصحيحِ غلبة الظن بالثبوت 

                                                             

 ( . 10، 8-1/7تقدمة الجرح والتعديل ) (1)

عندما حملوا أمثال تلك العبارات ،  وقع فيه عدد من العلماء والباحثين المعاصرين وذلك خطأٌ  (2)

ضعيف :»وزادوا من تأييد رأيهم بمثل قول الإمام أحمد  على الاحتجاج بالحديث الضعيف .

( ؛ لأن الحديث 1585)كما في مسائل عبد الله بن أحمد رقم « الحديث خيٌر من رأي أبي حنيفة

قْلره مخالفٌ ،  كحديث من غلب خطؤه صوابه،  الضعيف الخفيف الضعف سيكون غالبُ الظنِّ أن نر

لم يقل ما نُسب إليه فيه ؛ لأن هذا هو مُفادِ حديث )من  أي سيغلب على الظن أن النبي^،  للواقع

فإنه حينها لا يمكن أن يجتمع مع غلبة الظن بعدم ،  غلب خطؤه صوابه( . فإذا غلب ذلك على الظن

بل أفاد ،  الثبوت : القبولُ ؛ لأن القبول يقيٌن أو غلبة ظن  بالثبوت، وهذا الخبر لم يُفِدْ هذه الإفادة

ها غلبة الظن بعدم الثبوت . فكيف يدعي امرؤٌ أن الخبرر الذي أفاده غلبةر الظن بعدم  وهو،  نقيضر

 الثبوت قد أفاده أيضًا غلبةر الظن بالثبوت .

ـمْلُ كلام الإمام أحمد على إرادة الحديث )الحسن( هو الأصح  ذهب إليه كما ،  ولذلك كان حر

 ( .262حليل )شيخ الإسلام ابن تيمية في بيان الدليل على بطلان الت
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 .   كما ظنّ بعضُ الناس ،ليس الأمر هكذا 

لا يُرج مع أحاديث الفضائل ونحوها : أن تساهل المحدثين وإنما معنى هذا التقرير 

 :  ين متحقّقتين في منهج المحدثينإحدى صورت عن

بمعنى أنهم يروونها ويستفيدون : إما أنهم يقبلون أحاديث الفضائل ونحوها الأولى : 

ورُفع عنهم الحرج في الإيائيليات  كما قبلوا ، صلى الله عليه وسلمللنبي مع عدم تصحيح نسبتها منها 

سُ حكمًا شرعيًّا : بحل  أو  . ولذلك فهي أخبارٌ (1)نقلها  أو ولا استحبابٍ  ، حرمةلا تؤسِّ

؛ ولم يكن في كما لا تثبت الإيائيليات  ،ولا يجوز ذلك فيها ؛ لأنها لا تثبت  ، كراهة

حُ نسبةر الخبر إلى ال)بهذا المعنى للقبول( ما يُ  قبولنا للإيائيليات حِّ أيِّ  ولا إلى ،وحي صر

للعظة والاعتبار غير الثابتة ت هذا النوع من الروايا دُ ورر أنبياء بني إيائيل . وإنما يُ  نبي  من

إلى النبي  احكمٌ بثبوت نسبته لم يكن في وصفها بالقبول )بهذا المعنى له(فقط . ولذلك 

 تحريك النفس إلى العمل الصالح في االاستفادة منه جوازُ :  افي قبولهكان ^ ، وإنما 

جْرِها عن التجرّؤ ع ،المشروع بالنص الخاص الدال على مشروعيته  لى محارم الله وفي زر

 تعالى الثابتة حرمتها بالنص الثابت .

لكن لمّا كان الخبر إلى النبي ^ ،  لنسبة أن معنى القبول هنا : أنه إثباتٌ  والثانية : أو

 ،لأهميّة الأحكام  ،حديث الفضائل لا يستوجب من الاحتياط ما يستوجبه حديث الأحكام 

مع  واليُس ومن وجوه هذا التساهل م .من قبول حديث الأحكا قبوله أيسر  كانت شروطُ 

فيها  أفراد الثقات والمقبولين )رواة الصحيح والحسن( : أن قبولر ونحوها  ديث الفضائلاحأ

وذلك : بحسب  ،أكبر  للتفرّد بها العقليَّ  حتمالالافي نقد المحدثين ؛ لأن  أكثرُ وُقوعًا

رِّ مُ  ية : في أن الخبر يزداد شيوعُه لبشرالسنن او مجريات الطبائعوبحسب  ،العادة  ستقر

 أهميته وحاجة الناس إليه )كما سبق( . بحسب ازْدِيادِ 

وكأن كلام ابن  ،وكأن كلام الإمامين عبد الرحمن بن مهدي وأحمد على هذا المعنى 

                                                             

  ( .3461أخرجه البخاري )رقم .  «حدّثوا عن بني إيائيل ولا حرج:»^  وذلك في قول النبي  (1)
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 ،والمعنى الثاني للتساهل هو المعنى الذي نتحدث عنه هنا  أبي حاتم على المعنى الأول .

 هم في نقد التفرّد بالنظر لدرجة احتمال الانفراد وتفاوتها .فهو الذي يحكي منهجر 

إذن : فإحدى قرائن الحكم على انفراد الثقة عند المحدثين : هي النظر في موضوع 

دِ بمثله من عدم بُعدهبُ  تحديد درجةِ ل ،الخبر وبابه ومعناه   .  عْدِ احتمال التفرُّ

ين على هذا المنهج : قول ابن أبي حاتم أُورده لبيان سير المحدث وأولُ مثال تطبيقي  

عن بن عمر أن النبي ( 1)وذكر حديث عبد الله بن دينار ،سمعت أبى ه( : »327الرازي )ت

هل سمعتها : عبد الله بن دينار  استحلفتُ : قال شعبة .  (2)نهى عن بيع الولاء وعن هبته صلى الله عليه وسلم

كان إنما  ،ا فيه ـمً ـهِ فر  ،جدا  ا بالحديثكان شعبة بصيرً : قال أبى . فحلف لي ؟ بن عمر امن 

 ، لم يشاركه أحدٌ  ، صلى الله عليه وسلمحكام عن رسول الله من الأ مٌ كْ حُ : نكر هذا الحديث لأنه كان يُ ؛ ه فر لَّ حر 

 . (3)«نامْ لِ سواه عر  بن عمر أحدٌ اعن يروِ لم 

 وهذا مثالٌ واضحٌ وصريحٌ في المسألة .

قيل لأبي : يصح حديث  »:  (في كتاب )العللآخر يقول ابن أبي حاتم  تطبيقيوفي مثال 

 ؛ في اليمين مع الشاهد  ؟ أبي هريرة عن النبي 

قلت لسهيل، فلم "دي ما يقول ؟ يعني: قوله: رْ اور رر ، فقال: ترى الدَّ فوقف وقفةً 

 ( .4)"يعرفه

                                                             

قال عنه الحافظ في التقريب ،  ه127توفي سنة ،  مولى ابن عمر،  عبدالله بن دينار العدوي المدني (1)

  « .ثقة( : »3300)رقم

ومسلم ،  (6756، 2535جه البخاري )رقمأخر،  هو حديث متفق عليه من هذا الوجه (2)

  ( .1506)رقم

  ( .170تقدمة الجرح والتعدي ) (3)

قصة هذا الحديث شهيرة عند المحدثين في مسألة : من حدّث ونسي . فقد روى هذا الحديث  (4)

ربيعة عن سهيل بن أبي صالح ، وسمع الدراوردي هذا الحديث من ربيعة ، ثم لقي الدراوردي 

 أله عن الحديث ، فذكر أنه ما حدث به .سهيلا ، فس
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لما حكى عنه ربيعة ، وربيعة ثقة، والرجل يحدث  اقلت: فليس نسيان سهيل دافعً 

 بالحديث وينسى؟ 

على روايته ، وقد روى عن  أن يتبعه متابعٌ  : أجل هكذا هو، ولكن لم نرر حاتم( )أبو  قال

 كثيرة؛ ليس عند أحد منهم هذا الحديث. سهيل جماعةٌ 

 بخبر الواحد؟! ( تقول1قلت: إنه)

من  قال: أجل، غير أني لا أدري لهذا الحديث أصلا عن أبي هريرة أعتبر به! وهذا أصلٌ 

 ( .2)«بيعةتابع عليه رلم يُ ، الأصول 

                                                                                                                                                                                   

 وهذا هو مقصود أبي حاتم الرازي بكلامه هنا ، وهو التذكير بإنكار سهيل أنه قد حدّث بالحديث .

 سؤالا تعجبيا ، بحذف أداة الاستفهام . أي : والشأن أنك تحتج بخبر الآحاد ؟! (1)

 ( .أ/1392 العلل لابن أبي حاتم )رقم (2)

مما يوهم تصحيح أبي حاتم ( 1425( و)رقم1409لابن أبي حاتم بـ)رقمء في العلل تنبيه : ما جا 

م منه ؛ فليس فيه تصحيحٌ للحديث ، ولا يتضمّنُ  ا عن توقفه تراجعً  هذا الحديثر ، ليس هو كما يُتوهَّ

ت من بين روايا، ولا يدل على اختلاف اجتهاده . وإنما أراد بيان الوجه المحفوظ فيه فقط  هناالذي 

 ، دون تقرير الثبوت والحجية ، كما هو معروف من منهج علماء الحديث في ذلك .الحديث

تر تراجعٌ   : فالذي يهمنا هنا المنطلقُ المنهجيُّ الذي انطلق )على وجه الافتراض لذلك(ولو كان ثرمَّ

خصوص منه أبو حاتم في تعليله الحديثر وعدمِ احتجاجه به ، بغضِّ النظر عن اجتهاده الجزئي ب

 هذا الحديث .

وللعلم : فإن الإمام البخاري لم يصحح شيئًا من طرق حديث القضاء باليمين والشاهد، ورأى أن  

. حتى حديث ابن عباس  أصحها الحديث المرسل عن أبي جعفر محمد الباقر مرسلا عن النبي 

، ويحكم ( وغيُره ، كان الإمام البخاري لا يصححه 1712 الذي صححه الإمام مسلم )رقم

-357رقم204-201بانقطاعه )بين عمرو بن دينار وابن عباس( ، كما في العلل الكبير للترمذي )

361.) 

 وممن ضعف حديث ابن عباس أيضا : يحيى بن معين ، كما في تاريُه برواية الدوري )رقم 

 ( . ولا مجال لصرف كلام ابن معين عن ظاهره ، كما حاول أبو عبد الله الحاكم هذه1076
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فهنا يتوقف أبو حاتم عن قبول هذا الحكم رغم أن النقد الظاهري يقتضي صحة 

الاحتجاج؛ لأن الحديث أصل من الأصول ، ومثله يستوجب درجة من الثبوت لا تتوفر في 

 هذا الإسناد !

 ،بإسنادٍ صححه هو نفسه  ،ولما أخرج ابن جرير الطبري حديثًا متعلّقا بسنن الوضوء 

 ؛ لعلّتين :  (1)قد يجب أن يكون على مذهب الآخرين سقيمًا و»: قال

والخبر إذا  ،إلا من هذا الوجه صلى الله عليه وسلم إحداهما : أنه خبٌر لا يُعرف له مخرجٌ يصحُّ عن النبي 

 انفرد به عندهم منفرد وجب التثبّت منه .

يحًا ولو كان صح ،وهو عملٌ من أعمال الطهارة  ،والثانية : أن ذلك مما لا يعرفه العامة 

 . (2)«لم تجهله العامةصلى الله عليه وسلم عن النبي 

  

وهل نجدُ في إتقانه ما يدفعُ  ،فهي النظر في درجة إتقان الراوي  أما القرينة الثانية :

                                                                                                                                                                                   

(، وكما تجده في مختصر 5533رقم7/470الخلافيات )المحاولة ، فيما نقله عنه البيهقي في 

لفظ كلام ابن معين في ؛ فإن ( 9/664(، والبدر المنير لابن الملقن )157-5/156الخلافيات )

ليس هو  "أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بشاهد ويمين"حديث ابن عباس :  »: صريح تاريُه 

  « . ظبمحفو

ه هو نفسه ،  يكرّرُ ابن جرير هذا التعبير في كتابه تهذيب الآثار (1) وهو تعبيره الذي يتعقّبُ به تصحيحر

وقد يجب أن يكون على :»مقدّمًا لها بنحو هذا التقديم ،  فيذكر أسبابًا لردّ الحديث،  للأحاديث

مختلفةٍ للمحدثين )كما  منه : ليس حكاية مذاهبر نقديةٍ  ومقصوده.  «مذهب الآخرين سقيمًا 

وإنما مقصوده بيان أوجه تضعيف الحديث التي يمكن أن تُقال في ذلك الحديث ،  توهمه بعضهم(

لا ،  وأنه لا يراها سببًا لردّه ؛ لكون هناك ما يمنع الردَّ بها عنده في ذلك الحديث المعيّن ،  المعيّن 

يحكيه في تلك المواطن من كتابه عنده أسبابا للرد عموما . فالخلاف الذي  لكونها ليست

  وليس في التنظير .،  المذكور : خلافٌ في التطبيق

 ( .499-1/498نقله عنه مُغُلْطاي في الإعلام بسنته عليه السلام شرح سنن ابن ماجه الإمام )  (2)
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 احتمالر وهمه بما تفرّد به . 

 ،من احتمال الوهم خاصةٌ به فلكل تفرّدٍ درجةٌ  ،والمعنى : أن التفرد درجاتٌ )كما سبق( 

بعضها أقوى احتمالا من بعض . وفي  ،في درج التفرّد كثيرة  اعدةُ الص فاحتمالات الوهمِ 

منازلهم بين  دُ وتعدُّ  ،مراتبهم في الضبط  وتفاوتُ  ،مقابل ذلك يأتي الرواة العدولُ الضابطون 

والتي  ،وهو من أشهر إبداعات المحدّثين  ،لا شك فيه  ، = أمرٌ معلومٌ عقلا المتقنين

  . (ب التعديلمراتلقب : )اصطلحوا عليها ب

ثم يزنونها بدرجة الراوي في الضبط : فقد يتضح  ،فينظر المحدثون إلى درجة التفرّد 

فيردّون عليه حينئذٍ  ،ى على تحمّل ذلك التفرّد المعيّن في مرّة ور قْ لهم أن ضبط الراوي لا ير 

ه در  ،ومع خبر آخر  ،. وفي مرة أخرى  هذا ؛ لكونه لم يقع في ضبطه وإتقانه ما يجبر تفرّده تفرُّ

ى على دفع  قد يجد المحدثون في ضبط الراوي ،الراوي نفسه مع لكن و قْور وإتقانه ما ير

بمنهجهم  الجاهلِ  رِّ . فيظهر ذلك للناظر الغِ  (1)فيقبلونه منه ،احتمال الوهم بما تفرّد به 

 ، ين المختلفاتففرقوا ب  :العلميَّ  هو إلا أنهم أنصفوا البحثر وما وما  ،الدقيق وكأنه تناقضٌ 

 وجمعوا بين المؤتلفات .

ومن التطبيق العملي لهذه القرينة : أن الإمام مسلمًـا ذكر حديثًا انفردر بإسناده أحدُ الثقات 

وأنه  ،فأنكره عليه ؛ لمجرّد التفرّد  ،(2)ه(219وهو هشام بن بِهرام )توفي بعد  ،المتأخرين 

فأما رواية المعافى بن عمران عن أفلح »ا ذلك : فقال ذاكرً  ، هدُ ليس في محلّ من يُقبل تفرُّ 

إنما روى هشام بن بهرام . وهو  ،عن القاسم عن عائشة : فليس بمستفيض عن المعافى 

                                                             

هاو  (1)  تُقاسُ  الغرابة درجات ض أنترنفأقول : ل،  لتقريب هذه الموازنة إلى الأذهان لتُحسنر تصوّرر

: إذا  أيضًا( . فحينها نسبة مئويةب م كذلك )تُقاسُ إتقانهالرواة  و ضبطأن درجات نسبة مئوية ، وب

تفرّد الراوي الذي نسبةُ ضبطهِ ثمانون بالمائة بحديث كانت نسبةُ غرابته تسعون بالمائة )لكونه مما 

مردودًا ؛ لأنه لم يقع في ضبط  يبعد التفرد بمثله ؛ لتوافر الدواعي على نقله( = يكون هذا الحديث

 راويه ما يجبر ما تفرّدر به . والعكس .. بالعكس .

  ( .11/33انظر : تهذيب التهذيب لابن حجر ) (2)
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رُّ الحديثُ بمثله إذا انفرد ، (1)شيخٌ من الشيوخ   . (2)«ولا يُقر

وقد »: ا قال عندم ، هذا التطبيقر التظيريّ تنظيًرا صريًحاه( 748)ت الذهبي الإمامُ وصاغ 

دُّ مفردُ الصدوق منكرًا هو من )الصدوقُ( و ،كما ترى « الصدوق»يذكر هنا  فالذهبيُّ  ،(3)«يُعر

ه  ، (4)لكنه ليس تامّ الضبط ،كان ضابطًا  در ردُّ المحدثون تفرُّ لكون  ،فينصُّ على أنه قد ير

كما قد المحدثين يدلُّ على أن « قد:»ضبطه وإتقانه لا يحتمل ما تفرّد به . كما أن قوله 

ه مرةً  در ـرُدُّون تفرُّ ونه مرةً أخرى . ،ير وذلك أنه لو كان تفرد الصدوق عند الإمام  فقد لا يردُّ

 ،الذهبي مردودًا مطلقًا ؛ إلا إذا توبع واعتضد خبُره بموافقة غيره = لكان مثلر الضعيف تماما 

  فخبر الضعيف السيء الحفظ يُقبل عند اعتضاده أيضًا . 

وهو محمد بن  ،بّقر الإمام الذهبي هذا التقرير في كلامه عن أحد العلماء المشاهير وقد ط

ولا سيما  ،بحسبه  فله ارتفاعٌ »حيث قال عنه :  ،ه( 150إسحاق المطلبي صاحب السيرة )ت

 إلى رتبة الحسن ،فينحط حديثه فيها عن رتبة الصحة : وأما في أحاديث الأحكام . في السير 

 . (5)«هذا الذي عندي في حاله. منكرا  دُّ عر فإنه يُ  ،فيه  إلا فيما شذَّ  ؛

فقد قال أبو الفضل عباس الدوري  ،مستمدٌّ من كلام الإمام أحمد وغيره الحكم وهذا 

  ، وسئل وهو على باب أبى النضر هاشم بن القاسم ،سمعت أحمد بن حنبل ه( : »271)تت

 فقال ؟ وفى محمد بن إسحاق؟ ذي بر ن عبيدة الرَّ ما تقول في موسى ب ،يا أبا عبد الله : فقيل له 

( كأنه يعنى المغازي ونحوها)كتب عنه هذه الأحاديث فهو رجل تُ : أما محمد بن إسحاق  :

                                                             

و)الشيوخ( في اصطلاح أهل العلم : عبارةٌ عمن دون ( : »1/461يقول ابن رجب في شرح العلل ) (1)

  . «وقد يكون فيهم الثقةُ وغيُره،  الأئمة والحفاظ

  ( .165التمييز لمسلم ) (2)

 –ترجمة علي بن المديني  –أكثر من قوله في الميزان ،  ( . وعبارته هذه متقنة42الموقظة للذهبي ) (3)

در الصدوق ومن دونه يُعدُّ منكرًا( : »3/151)   « .وأن تفرُّ

 ( .82-81انظر منزلة )الصدوق( عند الذهبي في الموقظة ) (4)

  ( .7/41بلاء للذهبي )سير أعلام الن (5)



 82 

ولكنه حدث بأحاديث مناكير عن عبد الله بن دينار  ،فلم يكن به بأس  : وأما موسى بن عبيدة ،

 ا هكذانا قومً دْ رر أر  : إذا جاء الحلال والحرامفأما . عن بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم 

 . (1)«(ولم يضم الإبهام ،وقبض أبو الفضل على أصابع يديه الأربع من كل يد ) !!

 ،كان أبي يتتبّعُ حديثره »عن ابن إسحاق : ه( 290وقال عبد الله بن الإمام أحمد )ت

ى حديثره قط . )فقيل  وما ،ويُُرجُه في المسند ،ويكتبه كثيًرا بالعُلُوِّ والنزول  رأيتُه أرنفر

ـحترجُّ به ؟ قال : لم يكن يحتجُّ به في السنن يعني : لم يكن يجعله في مرتبة  . (2)«لعبدالله:( ير

دُّ عليه: والحجة عندهم  ،الحجة في الأحكام  ويكاد يُقبل منه  ، من كان لا يكاد ينفرد بما يُرر

عند الإمام أحمد ممن لا يُقبل منه عامةُ انفراداته فابن إسحاق  . (3)كل انفراداته لتمام ضبطه

 . ويُقبل انفراده في غيرها ، في الأحكام

جمع الحفاظ على ترك أ»: عن ابن إسحاق ه( 463وقال الخطيب البغدادي )ت

                                                             

 ( .1161، 231تاريخ ابن معين برواية الدوري )رقم  (1)

  ( .1/230تاريخ بغداد للخطيب ) (2)

: محمد بن  فقلت له،  (الحجة)له  وذكرتُ ،  وقلت ليحيى بن معين»: الدمشقي  قال أبو زرعة (3)

،  ، والأوزاعي ومالك بن أنس،  عبيد الله بن عمر: ، إنما الحجة  : كان ثقة إسحاق منهم ؟ فقال

 ( .1172تاريخ أبي زرعة )رقم .« وسعيد بن عبد العزيز

الحجه على المسلمين : سمعت أبي يقول ( : »11قال ابن أبي حاتم في تقدمة الجرح والتعديل ) 

وبالشام ،  وسفيان بن عيينة،  وحماد بن زيد،  ةوشعب،  سفيان الثوري  :سٌ بْ الذين ليس فيهم لر 

 « .عيالأوزا

إبراهيم بن مهاجر ليس  : سمعت أبى يقول( : »2/133وقال ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل )

محلهم عندنا : بعضهم من بعض  قريبٌ ،  وعطاء بن السائب،  هو وحصين بن عبد الرحمن،  بقوي

 قال ؟ما معنى لا يحتج بحديثهم : قلت لأبي . تج بحديثهم ولا يُح ،  كتب حديثهميُ ،  محل الصدق

ترى في أحاديثهم اضطرابا ما ،  فيغلطون،  فيحدثون بما لا يحفظون،  ا لا يحفظونكانوا قومً  :

  « .شئتر 
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علمه بتوثيق الأئمة وثنائهم مع  ،يقول الخطيب ذلك  . (1)«به فيما تفرد:  الاحتجاج به

بلِره: مما يدل على أنه يقصد بهذا الإجماع  الكبير في ابن إسحاق ؛ إذا  أن من أثنى عليه إنما قر

شُذّ بحكم من الأحكام . ولا يمكن أن يقصد الخطيبُ الإجماعر على الردّ المطلق  فهذا  ،لم ير

فكيف بالخطيب ؟! فالثناء والتوثيق الكثير الذي ورد في  ،لى أحد ادّعاءٌ لايُفى بُطلانه ع

في ترجمته  نفسُه شيئًا كثيًرا منه وقد ذكر الخطيبُ  ،له طالب علم ابن إسحاق لا يجه

  .  (2)الواسعة لابن إسحاق

فإذا كان لا يُحتجُّ به في »قال :  ،كلام الإمام أحمد فيه ه( 458ولما نقل البيهقي )ت

 .  (3)«فأولى به أن لا يُحتجَّ به في صفات الله سبحانه وتعالى ،الحلال والحرام 

بهذه القرينة المعتمدة على موازنة درجة ه( 181لإمام عبدالله بن المبارك )تا وقد عمل

دِه الذي  ،بحسب اختلاف مضمون الحديث  ، ضبط الراوي بدرجة احتمال صحة تفرُّ

عنه أنه ه( 239فروى عبدةُ بن سليمان )ت : تختلف معه دواعي نقله )على ما سبق تقريره(

ى عنه هذا رور ن يُ أتمل يُح  : فقال ؟! (4)ضعيف لٌ هذا رج: فقيل . ا روى عن رجل حديثً »

 ، في أدبٍ : قال ف ؟ شيء كان أيِّ مثل » ةُ بن سليمان :عبدفسُئل  ،« أو مثل هذه الأشياء ،القدر 

                                                             

  ( .2/1253المتفق والمفترق للخطيب ) (1)

  ( .234-1/214تاريخ بغداد للخطيب )انظر :  (2)

  ( .884رقم 2/320الأسماء والصفات للبيهقي ) (3)

فيكون مقصوده باحتمال روايته في المواعظ ،  حديثه دُّ الحفظ الذي يُرر  إن قصد بـ)الضعيف( سيء (4)

لا للاعتماد والتأسيس . وإن قصد بـ)الضعيف( من كان ،  ونحوها : أنها تُروى للعظة والاستئناس

كالصدوق والشيخ والصالح في حديثه : فيكون مقصوده باحتمال روايته ،  في آخر مراتب القبول

: القبول والاحتجاج به . وإطلاق وصف )الضعيف( على )الصدوق(  في المواعظ ونحوها

( 352، 311-1/309كما تراه في المرسل الخفي للعوني )،  المقبول موجود عند أئمة الحديث

   . وعلى الاحتمال الثاني يصح التمثيل به على هذه القرينة .
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 . (1)«أو نحو هذا ،في زهد  ،ةٍ في موعظ

لا تسمعوا من بقية ما : »ه( 197)تعن بقية بن الوليد ه( 198وقال سفيان بن عيينة )ت

 .(3)«واسمعوا منه ما كان في ثواب وغيره ، (2)ةنفي سُ  كان

بد الله »( : ه274تقال أبو الحسن الميموني )و  (بن حنبلأحمد : يعني )سمعت أبا عر

 ،فوثقه هيثم بن خارجة  .لكنه رجل صالح  ،يقول : رشدين بن سعد ليس يبالي عن من روى 

 . (4)«قئيس به بأس في أحاديث الرقال فتبسم أبو عبد الله ، ثم قال : ،وكان في المجلس 

ب : ه( 307)توقال الساجي  وْهر يجوز في »عن يحيى بن عُبيد الله بن عبد الله بن مر

  . (5)«وليس هو بحجة في الأحكام ،الزهد وفي الرقائق 

 

وأما إذا  ،أن التفرّدر يكون أقرب للقبول كلما ارتفعت طبقة الراوي  القرينة الثالثة : 

م بعدم قبول الانفراد أبدًا في الطبقات حتى يُجزر  ،فيكون أبعد عن القبول نزلت طبقته 

 المتأخرة .

قله قد لا يشهده ن: أن الخبر الذي تتوافر الدواعي على والمنزعُ العقليُّ لهذه القرينة هو 

إلا الصحابي الواحد أو الصحابيان صلى الله عليه وسلم( أو لا يسمعه من مصدره الأول )وهو هنا رسول الله 

يستحيلُ التفرد في طبقة الصحابة هذا مثلُ هذا في أول صدوره . بل  ،من الصحابة  أو القلة

 ،وحده صلى الله عليه وسلم ؛ إذ لا يُتصوّر أن لا ينفرد صحابيٌّ بمماشاة النبي وفق مجرى العادة حصوله  عدمُ 

كما في  ،على شيء لا يطلع عليه غيره صلى الله عليه وسلم أو أن يطلع من النبي  ،وحده صلى الله عليه وسلم أو أن لا يجالسه 

                                                             

 ( .31-2/30الجرح والتعديل لابن أبي حاتم ) (1)

  السنة( : الأحكام .مقصوده بـ) (2)

 ( .2/435الجرح والتعديل لابن أبي حاتم )  (3)

  ( .1908رقم  2/355الضعفاء للعقيلي ) (4)

  ( .11/254تهذيب التهذيب لابن حجر ) (5)
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بناته وأزواجه من أمهات المؤمنين رضي الله عنهن وخدمه وخاصة أصحابه أهل بيته من 

 ورفقائه في سفره وغزوه وسائر شأنه .

بل هو أقوى من مجرّد  ،وهذا يعني أن انفراد الصحابي بالخبر احتمالٌ واردٌ وقويٌّ 

 الاحتمال القوي .

ن تحمّله معه من أو انفرد بالتحديث به دون م ،فافترضنا أن صحابيًّا انفرد بحديث 

. فإن توافر الدواعي على نقل  (1)الصحابة لأي سبب من أسباب انفراده بالتحديث به دونهم

ا ووحيًا وهديًا( سيجعل من تكرّرِ تفرّد تابعي   -عند المؤمنين  -ذلك الخبر )لكونه  خبًرا نبويًّ

بّي إذا كان يعلم وإن أمكن حصوله . بل الأصل أن الصحا ،واحدٍ عنه احتمالا ليس كبيًرا 

؛ لأنه يدين لله تعالى بوجوب تبليغه الدينر (2)أنه سيكون أحرص على نقلهبانفراده بخبر 

ه ما انفرد به واجبًا  ،على وجه الخصوص  وهذا الحديث ، (3)عمومًا بل هو يحسب تبليغر

                                                             

 له أسباب كثيرة لا تكاد تُحصى : ،  عدم تحديث الصحابي بحديث (1)

 . لكن لم يبلغنا تحديثه،  منها أنه ربما يكون قد حدث به -

أو لتحديثه بغيره مما يراه قائما ،  لكون غيره قام بالواجب،  ومنها أنه لم ير حاجة للتحديث به -

 مقامه .

كالجهاد في سبيل الله أو إمارة أو غير ذلك من ،  ومنها أن يكون قد انشغل عن التحديث بغيره -

 المشاغل .

فلم ،  ة أبي بكر رضي الله عنهأو في أول خلافصلى الله عليه وسلم ومنها أن يكون قد توفي قديمًا في حياة النبي  -

  يجالسه رواةُ السنن ولا تحلَّقر حوله الطالبون .  

مِعْتهُُ من رسول اللهَِّ صلى  : قال،  بن مالك رضي الله عنهعن أرنرسٍ ومثاله : حديث  (2) دِيثاً سر نَّكُمْ حر ثر دِّ حُر لأر

ي يْرِ دٌ غر ثُكُمْ بهِِ أرحر إنَِّ من »: سُولر اللهَِّ صلى الله عليه وسلم يقول سمعت رر  ، الله عليه وسلم لار يُحردِّ

ةِ  اعر اطِ السَّ شْرر
عر الْعِلْمُ  : أر هْلُ ،  أرنْ يُرْفر كْثُرر الْجر ير نرا،  ور كْثُرر الزِّ ير مْرِ  ، ور بُ الْخر كْثُرر شُرْ ير الُ ،  ور جر قِلَّ الرِّ ير ،  ور

كْثُرر النِّ  ير أرةً ور مْسِينر امْرر كُونر لِخر اءُ : حتى ير احِدُ سر يِّمُ الْور  ( . 5231أخرجه البخاري )رقم« . الْقر

مصامة )وهو سيفٌ مشهور( على هذه»الله عنه أنه قال : وفي قصة أبي ذرّ رضي  (3) ،  لو وضعتم الصَّ

،  وا عليَّ يزُ جِ ـقبل أن تُ ،  صلى الله عليه وسلمها من رسول الله سمعتُ  ثم ظننتُ أنني أُنفِذُ كلمةً ،  وأشار إلى قفاه
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رر انفرادِ  عينيًّا . في قوة احتمال  لاليس احتما التابعي بما تفرّد به الصحابيُّ  وهذا ما يجعل تكرُّ

ى  ،انفراد الصحابة  قْور  المتفرّدِ  بقةر طر  ناسبُ التي تُ  ةر القوّ ولكنه احتمالٌ واردٌ على كل حال . وير

 ،توافرت الِهممُ على نقله  ،الناس إليه  به بحسب مضمونه وبابه أيضًا : فكلما زادت حاجةُ 

ق في القرينة الثانية من هذه كما سب ،ونقص بذلك احتمالُ التفرّد به . والعكس .. بالعكس 

 القرائن .

فإن اتفاقر أن ينفردر عنه تابعُ  ،فإذا وقع وتفرّدر التابعيُّ بما كان قد تفرّد به الصحابّي من قبل 

ومن استنفار أهل  ،التابعي احتمالٌ يزدادُ بُعدًا ؛ لما علمناه من توافر الهمم على حفظ السنن 

ومن حرصهم الشديد على التنقير عن الأحاديث  ،عليمه هذا الدين المتحمسين له لتعلمه وت

 النبوية خاصة . 

بِ  شجرة الأسانيد نشوءِ من تذكّرر طريقةر إن  بالطريقة التي يعرفها  ،ها مع امتداد الزمن وتشعُّ

ثر أو سمعوا  والتي تبدأ من عدد قليلٍ  ،الناس في عموم الأخبار المهمة  شاهدوا الحدر

إلى نهاية الإسناد = يعلم ومن بعدهم لمن بعدهم ... ،ا لمن بعدهم ثم نقلوه خبرً  ،المقالة 

دُ مع تأخُّ  بل ربما وصل  ،ه لِ قْ الخبر سببًا من أسباب الشك في نر  ناقلِ  طبقةِ  رِ لماذا كان التفرُّ

 حدَّ الجزم بخطئه .

فهؤلاء الحفاظ  »حيث قال :  ،ه( 748وقد نصَّ على هذه القرينة الإمامُ الذهبي )ت

 : ات ، إذا انفرد الرجل منهم الثق

 فحديثه صحيح .  من التابعين : -

 وإن كان من الأتباع قيل : صحيح غريب .  -

                                                                                                                                                                                   

البخاري بصيغة الجزم في صحيحه )كتاب العلم : باب : العلم قبل القول  علقه« . الأنفذتُه 

والدارمي في ،  (3085) –كما في المطالب العالية  –وأخرجه إسحاق بن راهويه ،  والعمل(

وصححه الحافظ في ،  (80-2/79والحافظ ابن حجر في تغليق التعليق )،  (562مسنده )رقم

  المطالب العالية .
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فتجـد الإمـام  وينـدر تفـردهم ؛وإن كان من أصحاب الأتبـاع قيـل : غريـب فـرد .  -

 منهم عنده مئتا ألف حديث ، لا يكاد ينفرد بحديثين ثلاثة . 

 ه ، وقد يوجد . ما علمتُ  !!؟ فأين ما ينفرد به: ومن كان بعدهم  -

طلق عليه أنه ثقة ، ثم ننتقل إلى اليقظ الثقة المتوسط المعرفة والطلب ، فهو الذي يُ  

ه ذلك في حديثُ  جر رِّ خُ : فتابعيهم ، إذا انفرد بالمتن  ،وهم جمهور رجال )الصحيحين( 

 )الصحاح( . 

تباع ، في حديث أ من النقاد في إطلاق )الغرابة( مع )الصحة( وقد يتوقف كثيرٌ  

 وجد بعض ذلك في )الصحاح( دون بعض . . وقد يُ الثقات

ي جماعة من الحفاظ الحديث الذي ينفرد به مثل  : هشيم ، وحفص بن  وقد يُسمِّ

 .  غياث : منكرًا

 : مثل ،أطلقوا النكارة على ما انفرد به  ن المنفرد من طبقة مشيخة الأئمة :فإن كا 

 كي ، وقالوا : هذا منكر . وذر بُ ـ سلمة التَّ عثمان بن أبي شيبة ، وأبي

 ينوا حديثه ، وتوقفوا في توثيقه .ول ،غمزوه  روى أحاديث من الأفراد المنكرة : فإن 

وأرجح ،له  على نفسه الوهم ، فهو خيرٌ  زر وامتنع من روايتها ، وجوّ  ،فإن رجع عنها 

 . (1)«لعدالته

حيث قال :  ،في مسنده ه( 292ه البزارُ )تما قال ومن التطبيق العملي لهذه القرينة :

نرا » ثر دَّ الر : حر بَّةر ، قر رُ بْنُ شر نرا عُمر ثر دَّ نْ الححر عْنيِ الثَّوْرِيَّ ، عر نرا سُفْيرانُ ير ثر دَّ الر : حر فْصٍ ، قر يْنُ بْنُ حر سر

بْدِ  نْ عر ةر ، عر نْ مُرَّ يْدٍ ، عر سُولُ  اللهزُبر الر رر الر : قر اةً غُرْلا.: إنَِّكُ  صلى الله عليه وسلم الله، قر اةً عُرر ْشُورُونر حُفر  مْ محر

بْدِ )ثم قال البزار:(  نْ عر ى عر مُهُ يُرْور عْلر دِيثُ لار نر ا الْحر ذر هر ا  اللهور ذر بُ الإلِاَّ مِنْ هر أرحْسر جْهِ ، ور ور

بَّةر أرخْطرأر فيِهِ  رر بْنر شر ْ  ؛ أرنَّ عُمر هُ لمر نَّ
نِ  هيُترابعِْ لأر إنَِّمار عر دٌ ، ور حر

يْهِ أر لر نِ عر لامُ ، عر ا الْكر ذر  الثَّوْرِيِّ هر

                                                             

  ( .78-77للذهبي )الموقظة  (1)
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بَّاسٍ الم نِ ابْنِ عر عِيدِ بْنِ جُبريْرٍ عر نْ سر نِ ، عر ةِ بْنِ النُّعْمار  . (1)«غِيرر

فالبزار يرى أن تفرّدر شيخه الثقة )عمر بن شبة( بهذا الإسناد الثابت في ظاهره يدلُّ على  

ه . والذي يتضح من هي التي حال والظاهر أن تأخر طبقة شيخهيه ؛ خطئه ف در ت دون قبوله تفرُّ

لفظه  كما يدل عليه ظاهرُ  ،ه في هذا الحديث بسبب تفرّده به شيخر  إنما خطّأر  كلام البزار : أنه

 . 

محمد بن محمد بن ما حكاه الحافظ أبو أحمد ومن التطبيق العملي لهذه القرينة أيضًا : 

 يخه الحافظ أبي عروبة الحرانيمن ردّ شه( 378الحاكم الكبير )تإسحاق الكرابيسي 

بسبب تفرّد أحد الرواة المتأخرين بإسناده النقي الصحيح في ظاهره !  لحديثٍ ه( 318ت)

ن ببغداد أبلغني  ،يا أبا أحمد : قال لي أبو عروبة بحران :»حيث قال أبو أحمد الحاكم 

ن نافع عن رقي عن أيوب عبن هلال الباعن محمد بن يحيى القطعي عن عاصم ا يروي شيخً 

حدثنا  ،نعم : فقلت  (( ؟لا طلاق ولا عتق فيما لا يملك: ))قال صلى الله عليه وسلم ن النبي أ : ابن عمر

لم  ، يا أبا أحمد: فقال لي . حدثنا محمد بن يحيى به : يحيى بن محمد بن صاعد الحافظ 

سنة منذ مائتي  به الناسُ  (2)حتجَّ ا الم ،لو كان هذا الحديث عند أيوب عن نافع  ،ا تعمل شيئً 

  . عن أبيه عن جده عن عمرو بن شعيب

حدثنا يحيى بن : وأنا سألته  ، حدثنا أبو حفص عمر بن إبراهيم بن كثير المقرئ ببغداد

  . (3)«هذا حديث لا أعرف له علة : قال ابن صاعد ،صاعد به 

 

دُ التلميذ عن شيخه بخبٍر  القرينة الرابعة : ذا مع كون ه ،لا يرويه عن شيخه غيُره تفرُّ

في حين كان  ،وربما في مجلس واحد فقط  ،التلميذ لم يجالس ذلك الشيخ إلا مرات قليلة 

                                                             

  ( .2023رقم390-5/389مسند الزار المطبوع باسم البحر الزخار ) (1)

  بغير نفي . والمعنى والسياق يقتضيان ما أثبتُّه .،  «لاحتجَّ :»تحرّفر في المصدر إلى  (2)

  ( .460-1/459الإرشاد للخليلي ) (3)
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 ،ولازموه السنوات الطوال  ،الذين أحاطوا به  ،لهذا الشيخ عددٌ كبيٌر من التلامذة والأتباع 

ه  حتى استوعبوا علمر  ،وكانوا أنجبر الطلاب ذكاءً وحفظًا وحرصًا  ،وحفظوا عنه علمر

ثم إن  ،. لا شكّ أن انفراد ذلك التلميذ دون أولئك التلامذة : وهم عددٌ وهو واحد شيخهم 

فكيف بمجموعهم = مما يكون  ،الواحد منهم أحفظ بمراتب لعلم شيخه من ذلك التلميذ 

؛ إذ كيف ينفرد عن الأئمة المعروفين  والشكِّ في انفراده داعيًا عقليًّا كبيًرا للتوقّف في نقله

والحاصل أنه ليس له من مجالسة ذلك العالم  ،فه المعروفون من الآخذين عنهم بما لا يعر

 إلا مجلسًا أو مجلسين من مئات المجالس التي استوعبها بقيةُ الطلبة بمجموعهم .  

عْمِدُ »حيث قال :  ،ه( 261وقد نصّ على هذه القرينة الإمام مسلمٌ )ت اهُ ير رر ا من تر مَّ
أر فر

هْرِيِّ  لرتهِِ ) لمثِِْلِ الزُّ لار ةِ  ،في جر ثْرر كر اظِ المور فَّ ابهِِ الْحُ هِ ت أرصْحر يْرِ دِيثِ غر حر دِيثهِِ ور أو  ،( قِنيِنر لِحر

ةر  امِ بن عُرْور كٌ  ،لمثِِْلِ هِشر ر بْسُوطٌ مُشْترر هْلِ الْعِلْمِ مر
دِيثُهُمار عِندْر أر حر ابُهُمار عنهما  ،ور صْحر

قد نرقرلر أر

اقِ  فر دِيثرهُمار على الِاتِّ كْثررِهِ  حر ا فيروى عنهما: منهم في أر دِهِمر در من الحديث ال أو عن أرحر در  ،عر

ابِهمِار  صْحر
دٌ من أر عْرِفُهُ أرحر هُمْ  ،مِمَّا لار ير كر ارر لريْسر مِمَّنْ قد شر هُمْ ور حِيحِ مِمَّا عِندْر يْرُ =  في الصَّ غر فر

بِ من الناس ْ بُولُ حديث هذا الضرَّ ائِزٍ قر  . (1)«جر

عن  ،وهو جرير بن حازم ،مام مسلمٌ هذه القرينة في حديثٍ انفردر به أحد الثقات وطبّقر الإ

وجريرُ  ،لم يسنده عن يحي إلا جرير بن حازم »فقال في ردّه :  ،يحيى بن سعيد الأنصاري 

ولا يكاد يأتي بها على  ،وإنما روى من حديثه نزرًا يسيًرا  ،لم يُمعِنْ في الرواية عن يحيى 

 .  (2)«لاستقامةالتقويم وا

بحديث عن الإمام شعبة بن  (3)ولما تفرّد أحد الرواة الصدوقين وهو الحرّ بن مالك 

                                                             

  ( .1/7مقدمة صحيح مسلم ) (1)

  ( .2/628وعنه ابن رجب في شرح العلل )،  (171)التمييز للإمام مسلم  (2)

-9/115وأضف إليه ما في مسند البزار )،  (222-2/221تهذيب التهذيب لابن حجر ) (3)

  ( .3663رقم116
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وهذا لا يرويه عن شعبة غير الحر :»بقوله ه( 365تعقبه ابن عدي )ت ،ه( 160الحجاج )ت

وأما هذا الحديث عن  ،وللحر عن شعبة وعن غيره أحاديث ليست بالكثيرة  ،بهذا الإسناد

فلا  ،صدوقًا  فإن قيل لعل ابن عدي لا يعدُّ الحرَّ بنر مالكٍ  . (1)«ذا الإسناد : فمنكرشعبة به

ه صدوقًا يصحّ التمثيل به كلام ابن عدي  ومع ذلك نقل ،(2)؟ قلت : فالحافظ ابن حجر يعدُّ

حيث قال : وعلامة المنكر  ،وهو موافقٌ لما قاله مسلم في مقدمة صحيحه »بقوله : وقرّره 

در إلى مثل الزهري في كثرة حديثه وكثرة الرواة عنه ث المحدث أن يرعْ في حدي فيأتي عنه  ،مر

 . (3)«منهم بما ليس عند أحدٍ 

 

وببيان مآخذها العقلية  ،نماذج من قرائن نقد الأفراد إلا هي ما التي  ،وبذكر هذه القرائن 

قْدِ المحدثين لأفراد ا ى ابْتنِاءِ قواعدِ نر در لثقات على الأسُس العلمية الصحيحة : يتضح مر

وأنهم كانوا قد واجهوا احتمالر وقوع الخطأ فيها بحُزمةٍ من القواعد  ، الصحيحة

والاحتياطات التي تجعلهم قادرين على اجتناب خطأ الثقات المنفردين وعلى تمييز 

 صوابهم منه .

: مبنيًّا  وبذلك يلتحقُ آخرُ شروط القبول عند المحدثين ببقية شروطه في كونه مثلرها

 على أساسٍ عقلي  رصين ومنهجٍ علمي  متين .

 ،الاختصار  ولولا التزامُ  ،وهذا هو آخر ما وعدتُ بإثباته في هذه الورقات المختصرات 

بٌ واسعٌ في طول تلك لكان لي من بين إبداعات المحدثين في علوم الحديث  مضطرر

 ،وتستنير به القلوبُ حكمةً  ،نه العقول عقلا اُبيّنُ فيه منهجًا : تستفيدُ م ،الطُّلول وعُرضها 

 وتنتفع به الفهومُ فقهًا وعلمًا . 

                                                             

  ( .2/449الكامل لابن عدي ) (1)

 ( .1160 كما في تقريب التهذيب لابن حجر )رقم  (2)

  ( .3/207نتائج الأفكار لابن حجر ) (3)
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رحم الله أعظُـمًا أبدعت هذا الإبداع !! وكساها يوم القيامة نورًا كما أنارت لنا الدنيا 

لرمر الشامخ وعفا الله عن أمةٍ ورثت هذا العِلْمر الراسخر صلى الله عليه وسلم !! بحفظها وصيانتها سنةر النبي   ،والعر

فشكّ فئامٌ منهم بتراثه العلمي  ،ظنَّهم  قر أعداؤهم عليهم فيهاحتى صدّ  ،فأهملته وجهلته 

أم  ،لا يدري : أيبكي على طلولها  ،وبصحة منهجه . ليجيء عاشقٌ من عشاق تلك العلوم 

أم يبصّرُ أهلرها بشرفها ورفيع قدرها !! لقد شُغل العاشقون دومًا  ،يدفع عنها جيوشر أعدائها 

فإن أرادوا أن يقولوا كلمةً  ،غدرة الأحوال وتقلب الأزمان وغفلوا عن  ،عذل العاذلين  عن

ى من  ،عن سبب عشقهم  وجدوا في الكلمات استدلالاً للعشق بدليل هو أضعف وأرخْفر

لِّ عليه  فكان طلبُ الاستدلال عليهم عذابًا لا يجدون له ما يدعو إليه . وحينها : إن  ،المستردر

فسيقول لكم : ما لي ولكم ! اعلموا منها ما  ،عشق علومر الحديث عن منهجها سألتم من 

 لتعشقوا منها ما عشقت !! ،أعلم 

 : يقول في مطلعها ، (1)وما ألطفر من نظم مصطلحات الحديث في قصيدة غزلية

ــلُ(  غرامــي )صــحيحٌ( والرجــا فيــك )مُعضر

 

  

  

 

 

 وحـــزني ودمعـــي )مرســـلٌ( و)ومسلســـلُ(

ـــــنك  ـــــهوصـــــبرير ع ـــــلُ أن  م يشـــــهد العق

 

  

ــــــير أجمـــــلُ     )ضـــــعيفٌ( و)مـــــتروكٌ( وذُلِّ

  ى بها عن عشق علم الحديث !إلى آخر هذه القصيدة التي ما أولاها أن يُورَّ     

 وإلى خاتمته : ،وهذه آخر مباحث هذا المختصر 

                                                             

  ه( . 699هو أحمد بن فرح الإشبيلي )ت (1)
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 خاتمة البحث

 نتائج البحث :

 ظرُ العقليُّ المجرّد .يقتضيها الن ،أن قواعد قبول الحديث وردّه قواعد عقلية  -1

ــقر ســلامته مــن الســببين العقليــين  -2 أن شروط قبــول الحــديث كلهــا جــاءت لتُحقِّ

 والخطأ . ،ألا وهما : الكذب  ،الوحيدين لردّ الخبر 

 أن اشتراط عدالة الراوي جاء لتحقيق سلامة الخبر من الكذب . -3

 طأ .أن اشتراط ضبط الراوي جاء لتحقيق غلبة الظن بسلامة خبره من الخ -4

طر  أن اشتراط اتصالِ  -5 ـقِ ممـا اشـتُرِ قُّ لأجلـه عدالـة الـراوي  تالسـند جـاء تتمـيمًا للتّحر

 وضبطُه .

 أن اشتراط عدم العلة جاء لاكتشاف خطأ الراوي فيما لو شاركه غيره في روايته .  -6

 أن اشتراطر الشذوذ جاء لاكتشاف الخطأ فيما لو تفرّدر الراوي بالخبر . -7

كـلَّ احـتمالٍ عقـلّي للخطـأ أو الكـذب بمـنهج علمـيّ يفـي  أن هذه الشروط احتـوت -8

 بتمييز الخبر الذي سلم منهما مما لم يسلم منهما .

هـا  ،هذه هي أهم نتائج البحث  هـا  ،التي أسأل الله أن يتمّ أجرر ـمر نفعر وأن يعظّـمر  ،وأن يُعمِّ

 بركتها .

 والله أعلم .

بي وآله أفضل ما صـلى علـيهم وسـلم والصلاة والسلام على الن ،والحمد لله حتى يرضى 

ون .  عباد الله الصالحون وأولياؤه المخلصر
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 مسودات

 

فلا  ،وسوادر عينها  ،فقد كان لعلوم الحديث خبٌر .. وأيُّ خبر : كانت ملءر قلب الأمة 

فأحبتها علومُ السنة . وبذلت  ،ولا تسعى لغيرها إلا عليها . أحبتها الأمة  ،تنشغل عنها إلا بها 

وصانت عليها  ، صلى الله عليه وسلمفكانت ببذلها أسبق وبسخائها أجزل : حفظت لها سنةر نبيها  ،مةُ لها الأ

دْير قُدوتها  وأوضحت لها المحجّةر البيضاءر إلى  ،ونوّرت لها طريقر هجرتها إلى الله  ،هر

 وشقّت لها مساربر الفِرارِ من وحشة الذنوب إلى رحمة الله ورضوانه . ،جِنانه 

وكنّا  ،جئنا وقد ورثنا تراثًا يعجز غير القوي على حمله  ، الأمة الأمد إذا امتدّ على حتى

ولا تعلمناه كما تحمّلنا أمانته ؛  ،ولا تلوناه حق تلاوته  ،فما أخذنا تراثنا بقوة  ،ذريةً ضعفاء 

 ما فهمناه !! ننالك ،إلا بما يزيدنا جهلا به ! فمتّنّاه ونرظرمْناه وحشّيناه واختصرناه وحفظناه 

فجعلناه يعمي  ،فجعلناه ينقصه ! ويُقوّي في متعلِّمه حاسةر النقد  ،يزيد في العقل  علمٌ 

 ،القلب بالتقليد ! يدرس الدارسون مصطلحاته وقواعده : ولا يعرفون لها في العقل دليلا 

 ولا تجد لها في مجاري فكرهم دبيرا ولا قبيلا .

ه ! وكيف نعيب على  نلوم من شكّكر في علوم الحديث ؟! ونحن من فكيف شكّكر

رْناها به ! فلا من أراد الاطمئنان  وَّ دْناهُ بجمودِها الذي صر در المعرضين عنها ؟! ونحن من صر

مْأنّاه  ولا  ،ولا من هاجمها ردعناه  ،ولا من أراد الاجتهادر في خدمتها رغّبناه  ،لصحة السنة طر

 من تآمر عليها أفشلناه !

وما زلنا نذنب . فهل آن الأوان لكي نستغفر الله  ،كثيًرا أذنبنا في حق هذا العلم  لقد

 ونتوب عن خطايانا في حقّه ؟!

وتوبـةٌ نصـوحٌ  ،أن يكون في هذا البحث استغفارةٌ من واجـب اسـتغفاراتنا الكثـيرة  أرجو

   من إحدى معاصينا الكبيرة . 
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ويحيى الغزاوي. الطبعة  ، د/ سهيل زكار : تحقيق . لابن عدي : الكامل في ضعفاء الرجال -52

  . بيروت : دار الفكر . ه1409 : الثالثة
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إبـراهيم بـن مصـطفى  : تحقيـق . البغداديطيب للخ : الكفاية في معرفة أصول علم الرواية -53

 . مصر : دار الهدى . ه1423 : الطبعة الأولى . الدمياطي

للخطيب البغـدادي . تحقيـق : د/ محمـد صـادق الحامـدي . الطبعـة  :المتفق والمفترق  -54

 .دار القادري : دمشق .ه 1417الأولى : 

لـس دائـرة المعـارف العثمانيـة مطبعة مج . ه1334 : الطبعة الأولى . للحاكم : المستدرك -55

  . بيروت : دار المعرفة : وتصوير . الهند : بحيدر آباد الدكن

ه . 1417للغزالي . تحقيق : د/ محمـد سـليمان الأشـقر .الطبعـة الأولى :  المستصفى : -56

 مؤسسة الرسالة : بيروت .

مكتبـة .  ه1414تحقيـق : د/ محفـوظ الـرحمن زيـن الله . الطبعـة الأولى :  مسند البزار . -57

 العلوم والحكم : المدينة المنورة .

ــدارمي . -58 ــي : ه 1421تحقيــق : حســين ســليم أســد .الطبعــة الأولى :  مســند ال .دار المغن

 الرياض .

دانيــال  : تحقيـق . فـورك ابــنلأبي بكـر  : مشـكل الحـديث )أو تأويـل الأخبــار المتشـابهة( -59

 . دمشق : اسات العربيةالمعهد الفرنسي للدر . م2003: الطبعة الأولى . جيماريه

ويـاي إبـراهيم . الطبعـة الأولى :  ،لابن حجر . تحقيـق : غنـيم عبـاس  :المطالب العالية  -60

 دار الوطن : الرياض .ه . 1418

وأحمد  ،لأبي الحسين البصري . تحقيق : محمد حميد الدين  المعتمد في أصول الفقه : -61

 هد العلمي الفرنسي : دمشق .المعه . 1385وحسن حنفي . الطبعة الأولى :  ،بكير 

لابن معين )برواية ابن محرز( . تحقيق : محمد بن علي الأزهري . الطبعة  معرفة الرجال : -62

 الفاروق الحديثة : القاهرة .ه . 1430الأولى : 

 :  الطبعــة الأولى .  بــن فــارس الســلوم أحمــد : تحقيــق .  للحــاكم : معرفــة علــوم الحــديث -63

 . يروتب : دار ابن حزم .  ه1424

لابن فارس . تحقيق : عبد السلام محمد هارون . الطبعة : ؟ . تصوير : دار  :مقاييس اللغة  -64

 الكتب العلمية : إيران .

دار ه . 1416: للشريف حاتم العوني . الطبعة الأولى :  المنهج المقترح لفهم المصطلح -65

 الهجرة : الخبر .
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در الـدين ابـن جماعـة . تحقيـق : لبـ :في مختصرـ علـوم الحـديث النبـوي  المنهل الروي -66

 دار الفكر : دمشق .ه . 1406د/محيي الدين عبد الرحمن رمضان . الطبعة الثانية : 

حمـزة  للـدكتور : الموازنة بين المتقـدمين والمتـأخرين في تصـحيح الأحاديـث وتعليلهـا -67

 . بيروت : دار ابن حزم . #1422 : الطبعة الثانية . المليباري

: لنجم الـدين الطـوفي. تحقيـق: د. مصـطفى عليّـان. وائد امرئ القيسموائد الحيس في ف -68

مّان.1414الطبعة الأولى )  هـ(. دار البشير: عر

لابـن الجـوزي . تحقيـق : د/نـور الـدين بـن  :الموضوعات مـن الأحاديـث المرفوعـات  -69

 والمكتبة التدمرية : الرياض . ،أضواء السلفه . 1418شكري . الطبعة الأولى : 

ــة  -70 ــة :  :الموقظ ــة الثني ــدة .الطبع ــو غ ــدالفتاح أب ــق : عب ــذهبي . تحقي ــب ه . 1412لل مكت

 المطبوعات الإسلامية : حلب .

الرسـالة ه . 1430للذهبي . تحقيـق : محمـد بركـات . الطبعـة الأولى :  ميزان الاعتدال : -71

 العالمية : دمشق .

السلفي .الطبعة لابن حجر . تحقيق : حمدي  نتائج الأفكار في تخريج أحاديث الأذكار : -72

 .دار ابن كثير : دمشق .ه 1421الأولى : 

الـرحيلي . الطبعـة الأولى :  بـن ضـيف الله لابـن حجـر . تحقيـق : د/ عبـدالله نزهة النظر : -73

 منشور خاص بالمحقق .ه . 1422

نقض عثمان بـن سـعيد الـدارمي عـلى المريسيـ الجهمـي العنيـد فـيما افـترى عـلى الله في  -74

ــد : ــدارمي . التوحي ــة الأولى :  لل ــماري . الطبع ــق : منصــور الس أضــواء ه . 1419تحقي

  السلف : الرياض .

لابن حجر . تحقيق : د/ ربيع المدخلي . الطبعـة الأولى  النكت على كتاب ابن الصلاح : -75

 الجامعة الإسلامية : المدينة المنورة .ه . 1404: 

: د/زيـن العابـدين بـن لبـدر الـدين الزركشيـ . تحقيـق  النكت على مقدمـة ابـن الصـلاح : -76

 أضواء السلف : الرياض .ه . 1419محمد بلا فريج . الطبعة الأولى : 

لبرهـان الـدين البقـاعي . تحقيـق : د/ مـاهر الفحـل .  النكت الوفية بما في شرح الألفيـة : -77

 .مكتبة الرشد : الرياض .ه 1428الطبعة الأولى : 

ــار )ســجالٌ بــين الإمــام أبي -78 ــي مــن الأخب   الحســن الأشــعري والمحــدثين :اليقينــي والظن
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 # . الشبكة العربية للأبحاث : بيروت .1432للشريف حاتم العوني . الطبعة الأولى : 

حِ شرحِ نخبــة الفكــر -79 : للمنــاوي . تحقيــق : د/المرتضىــ الــزين  اليواقيــت والــدرر في شرر

 مكتبة الرشد : الرياض .ه . 1420أحمد . الطبعة الأولى : 


